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 شكر وتقدير

 يقول رسولنا الكريم :

 "لا يشكر الله من لا يشكر من لا يشكر الناس "

بعد شكر الله سبحانه وتعالى على كريم فضله وحسن توفيقه على انجاز هذه المذكرة ،ف إنه يشرفنا  
الص الشكر والتقدير إلى مؤطرنا وأستاذنا "الأستاذ بلال بلغالم " لقبوله الاشراف على  أن نتقدم بخ

 هذه المذكرة .

كما نوجه شكرنا الجزيل إلى الأستاذ "سي موسى "الذي كان عونا لنا في انجاز هذه الدراسة  
 بتوجهاته ونصائحه التي يسرت عملنا .

جزء من  عضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا علينا بكما نتقدم بالشكر والعرف ان للسادة الدكاترة أ
 وقتهم الثمين لقراءاة هذا العمل المتواضع .
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 إهداء

 

بعد بسم الله و الحمد الله الذي لا يتم شيء إلا بمشيئته الذي أنعم علينا العق ل  و سدد  
سلين رحمة الله  خطانا و ساعدني على إتمام هذا العمل، و الصلاة و السلام على أشرف المر 

العالمين و مسك الختام الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد أما بعد، أسدي ثمرة جهدي  
إلى من ق ال فيما عز و جل " و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة و ق ل ربي ارحمهما كما  

ربياني صغيراً" أبي و أمي اللذان لم يبخلا عليا بدعواتهم و بكل ما لديهم و زرعا فيّ   
العلم و العمل حفظهما الله و أطال في عمرهما .حب    

إلى شموع البيت إخوتي ،ف اتح وكوثر  ، و إلى عائلتي ، و كل من جمعني بهم القدر  
 في مشواري الدراسي و أختي و زميلتي سمية  التي ساعدتني في إنجاز مذكرتنا

 

 ريان
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 اهداء

 

  ي اللذان  و بحسن رعايتهما و فيضأهدي إلى من مهما ق لت لن أفيهما حقهما أبي وأم
 حنانهما و دعواتهما شمعتا حياتي .

وإلى من كان و لا يزال يدعمني في الصراّء و الضراء  زوجي العزيز و الغالي جليل  أطال  
 الله في عمره .

وإلى كل أخوتي وسيم ومحمد ،وكل عائلة عجال ومحاجبية   و إلى زميلتي ريان  التي  
 .خت طيلة سنوات  الدراسة  و الشريكة في انجاز هذه المذكرة  كانت الصديقة و الأ 

 

 سمية
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 مقدمة :
 لإدارياذو أهمية بالغة في القانون الدستوري والقانون  الإدارييعتبر موضوع التنظيم 

ا من جباتهوتقوم بوا بوظائفهايعتبر ضرورة لا بد منها في الدولة الحديثة حتى تنهض  إذ، 
عدد بشكل يسمح بت للدولة الإداريويكون ذلك من خلال تنظيم الجهاز  ،أهدافهاأجل تحقيق 

 والطريقة،وتحديد اختصاصاتها وبيان كيفيه ممارسه هذه الاختصاصات  أشخاصها الإدارية
ظروفها بدرجه الوعي السياسي لمواطنيها و  تتأثر الإداريفي تنظيم الجهاز  الدولةالتي تعتمدها 

لتنظيم المركزي" ا بأسلوب نشأتها بدايةفي  الدولة أخذتفقد  ،والاقتصادية والاجتماعية ياسيةالس
اعد هذا وقد س، أحكامه وسيادةوتطبيق القانون  إقليمهالضمان وحده  وذلك،المطلقة  المركزية
اده وسي لدولةاالعليا الى تحقيق ما تصبوا اليه من ضمان وحده اقليم  السياسية السلطةالاسلوب 

ادى الى ازدياد حاجات الافراد وبالتالي تعددت وظائف  الدولةوتطور  اتساع القانون لكن بعد 
 لكفيلةااتخاذ الاجراءات والوسائل  اوحده المركزية الإدارةفاصبح من المستحيل على  ،الدولة

ولا  يةلإدار ا تعتمد على أسلوبين  وهما المركزية  الدولةحيث اصبحت ،لتنميه حاجيات الافراد 
 .الإداريةمركزيه 

 لسلطةافي يد  الإدارية الوظيفةوتركيز  حصر أساسعلى  الإدارية المركزيةقوم اذ ت 
فتقوم على اساس توزيع  الإداريةاما لا مركزيه ،دون ان تشاركها هيئات اخرى  المركزية
والجدير  فقية .مر أو ال الإقليميين المحليةوبين الهيئات  المركزية الحكومةبين  الإداريةالوظائف 

ه تستعمل كانت عباره عن ادا الاحتلال الفرنسي للجزائر ةفي فتر  الإداريةبالذكر ان المؤسسات 
 لإداريا المحلي، فالتنظيمالاستعمار سواء على المستوى المركزي او على المستوى  ةلخدم

لاد الا انه ات الباستغلال خير و  الاستعمارية الإدارة ةلخدم سخر قراطيابيرو  مركزيا اكان تنظيم
من  بدايةو ، الديمقراطيةتقوم على مبادئ  ةموحد ةبناء دول إلىبعد الاستقلال اتجهت الجزائر 

نب مثل جميع الجوا ةهام ةالمتمم عرفت الجزائر حركه تشريعيالمعدل و  6991صدور الدستور 
كان  الإصلاحية الإجراءاتمن  الى مجموعة السلطة عمدت حيث  ،الإداريالجانب  خاصة
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تماشيا مع مؤشرات الحكم الراشد  العمومية والخدمةالوظيفي  الأداءالهدف ورائها تحصين 
عطاءبما يلبي حاجيات المواطنين  المحلية الإدارةوتفعيل دور ،  المحلية للجماعات أكثر حرية وا 

د ي العديذلك ف ويتأكد،بشكل يسهل مهمتها في الاصلاح المالي والاداري  ومنحها استقلالية 
التي تنص:" المجلس  الثانيةفي فقرتها  6991من دستور  61 المادةمن النصوص بما فيها 

 والمادة،" ةالعموميالمنتخب هو الاطار الذي يعبر فيه الشعب عن ارادته ويراقب عمل السلطات 
شاركة ومكان م اللامركزيةفي نفس الدستور التي تنص" يمثل المجلس المنتخب قاعده  61

 ي تسيير الشؤون العمومية " المواطنين ف

 الاستقلاليةببسلطه اتخاذ القرار هذا الامر الذي يجعلها تتمتع  المحليةتتمتع الهيئات 
التي  عنويةالم بالشخصيةوذلك من خلال اعتراف المشرع لهذه الهيئات  المركزية السلطةتجاه 

عن  لحريةالمشرع هذه وقد دعم ا ،التقاضي وأهليه والإدارييترتب عليها الاستقلال المالي 
 ،الولايةفي  والانتخاب بصفه جزئيه البلديةجده قد اعتمد الانتخاب الكلي في نالانتخاب ف طريق

عتراف و الاه الإقليمية اللامركزية الأساسيةم الاركان . فمن أهمعين تنفيذي جهاز ك فالوالي 
ذه الاعتراف بهمن  اذ لابد، الوطنيةعن المصالح  ومتميزة ةبوجود مصالح محليه ومستقل

ونها كحتى تتمكن بنفسها من التكفل بحاجيات الاقليم  العامة المعنوية بالشخصيةالهيئات 
 لطةالسلا يعني انفصالها التام على  المحليةالا ان استقلال الجماعات  ،شؤونهمالأدري ب
استقلال  يف، الإدارية بالرقابةبينهما عن طريق ما يسمى  ةقائم العلاقةبل تبقى  المركزية

 يبقى نسبيا وليس مطلقا . المحليةالجماعات 

 و المستخدمة للوصول للكفاءة الإداريةهي مجموعه من التطبيقات  الرقابة الإدارية
 المناسبة اتالأوقفي  الأعمالوتهدف لدعم وتنفيذ كل  للمؤسسة الداخليتعتبر جزءا من التحكم 

لاحا قويا س المحليةعلى الهيئات  الممارسة ابةالرقوعليه تعتبر ، والمرتبطة بسياسات الإدارة
أجل الحفاظ على وحدة الدولة  اللامركزية منالهيئات  ةفي مواجه الدولةفي يد السلطات 

 وكيانها القانوني والسياسي من التفكك والانفصال والتجزئة .  
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ه من ور وص الديمقراطيةمكان لتجسيد  (والبلدية الولاية )المحليةوباعتبار الجماعات 
كما سبق  ةالاستقلاليوتمتعها بنوع من  المحليةفي تسيير الشؤون  الشعبية المشاركةصور 

 ن منح الجماعاتانوني تعمل في ظله هذه الهيئات لأالذكر غير انه لابد من وجود نظام ق
 ه تمسيترتب عليها أثار سلبي إدارية ةفي اتخاذ القرارات دون رقاب المطلقة السلطة الإقليمية

في  لاإ رقابي استثنائي لا يمارس لنظام  ةاللا مركزي الهيئة إخضاعقد تم  لذا  ،الدولة دةبوح
 بموجبها التي و  الوصائية الرقابةحالات محدده قانونا على سبيل الحصر ويتمثل هذا النظام في 

مع  عمالهاأق باوضمان لتط المشروعية لمبدأ حماية يتم فرض الرقابة على الهيئات المركزية
 .وقوانينها وتنظيماتها الدولةستور د

 السلطةلى ع المركزية السلطةالتي تمارسها  الوصائية بالرقابة الدراسةيتعلق موضوع 
عمال أشخاصوالتي تنصب على  اللامركزية ونطاق واليات ممارسه هذه  المحليةالجماعات  وا 

 الرقابة

 :اسباب اختيار الموضوع 

 هذا الموضوع ما يلي : ةدراس إلىالتي دفعت  الأسباب أهممن 

 أسباب موضوعية : -أ

مام المحلية واهت بالإدارةمن خلال الاهتمام المتزايد  الوصائية  الرقابةموضوع  أهميه -
 . المحليةعمل المجالس لضمان مشروعية كوسيلة  المشرع بهذه الآلية

ا ن مما يجعلهوقربها من المواطني الديمقراطيةركائز  أهممن  المحليةكون الجماعات  -      
 بشؤونهم  أدرى
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 ذاتيه: أسباب   -ب     

ته في معالج الرغبةذا كانت لدينا ل الإدارييندرج هذا الموضوع ضمن تخصص القانون  -
 نظرا لميلنا الخاص لهذا الفرع من القانون

 الموضوع: أهمية

 :العلمية الأهمية-أ 

ل من خلال تحلي المحليةعات التي تمارس على الجما الوصائية الرقابة آلياتتوضيح  -
 الرقابة،هذه  آلياتالتي تحكم  القانونيةالنصوص 

نظيمي المواضيع التي تمس الكيان الت أهممن  المركزية الهيئةعلى  الوصائية  الرقابةتعتبر -
 ،في العصر الحديث للدولة

 .المشروعية مبدأوتطبيق  حمايةالوصائية في  الرقابة أهميةتكمن  -

 ع:الموضو  أهداف

 والولاية لبلديةاومجال تطبيقها في قانون  المحليةعلى المجالس  الوصائية الرقابة توضيح آلية -
 الحالية

 ،لأنظمةاواهم خصائصها التي تميزها عن غيرها من  الوصائية الرقابةالتعرف على مفهوم  -

ء نصوص المواد اباستقر  البلدية والولاية الشعبيةالمجالس  على الوصائية الرقابةبيان انعكاس -
 .61/7 الولايةوقانون  66/61 البلديةفي قانون  الواردة

 البحث:صعوبات 

 منها اي باحث من بينها: لكل بحث صعوبات لا يكاد يسلم 
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 الهيئة الوصائية على بالرقابةالتي تتعلق  القانونيةوالدراسات  المتخصصةقله المراجع -
 ،المحلية

 .والولاية البلديةي مجال نشاط ف المتخصصة الحديثةنقص المراجع  -

 : الدراسةمنهج 

تفرض علينا الاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي من خلال  الدراسة طبيعة إن
 لوصائيةا الرقابةوتحليل النظام  والولاية البلديةالرقابية في قانون  الآلياتوصف مختلف 

 66/61 لبلديةاي كل مره بين قانون ف والمقارنةالوصائية  بالرقابة المتعلقةباستقراء النصوص 
/ 91رقم  الولايةمع قانون  17/ 61رقم  الولاية،ومقارنه قانون  01/ 91رقم  البلديةمع قانون 

 .في القانون الحالي المدرجةالتعديلات  أهملمعرفه  19

 الدراسات السابقة :

لى المجالس اثرها عو  الرقابة الوصائيةماجستير للباحث بالناصر ابو الطيب ،بعنوان  رسالة-
  1166/ 1161 الجامعية،السنه  ورقلةجامعه  السياسيةبكليه الحقوق والعلوم  البلدية الشعبية

الاقاليم،  يةديناميكودورها في  الإدارية الوصايةور بعنوان :نظام يمع للباحثةرساله ماجستير -
 .1162/ 1161،السنه الجامعيه-6- قسنطينةجامعه  السياسيةبكليه الحقوق والعلوم 

 إشكالية البحث : 

 *ما لدور الذي تلعبه الرقابة الوصائية في احترام والحفاظ على مبدأ المشروعية؟ 

وللإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم الموضوع الى فصلين، حيث سنتناول من 
ن ما ع خلال الفصل الأول الوصايا الإدارية في النظام اللامركزي من حيث مفهومها وتمييزها

يشابهاها ومظاهرها. أما في الفصل الثاني، فسنتناول تطبيقات الرقابة الوصائية الممارسة على 
الهيئات اللامركزية، واتخذنا كعينة في الدراسة البلدية والولاية.
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 تمهيد:

ن م(أداة قانونية يمنحها القانون للجهات المركزية الوصائية )الرقابة  الإداريةالوصاية 
معيات محلية كالج الإداريةكانت الهيئات  سواء،أجل توجيه ومراقبة أعمال الجهات اللامركزية 

 )الولاية أو البلدية ( أو المؤسسات العمومية الأخرى. الإقليميةالمحلية 

تأكد لدورها الكبير في ال و اللامركزي الإداريفي النظام  الإداريةونظرا لأهمية الوصاية 
ة يالهيئات اللامركزية لرقابة وصائ إخضاعالمشروعية وسيادة القانون من خلال  من احترام مبدأ

 .ا وضمانته  إجراءاتهاوضمن إطار قانوني تحدد فيه ،محددة  تمارس من قبل جهات ادارية 
أن هذه  الأصلو ،ومع أن قيام الهيئات اللامركزية تتمتع بالاستقلال الذاتي المستمد من القانون 

يد يق يوجد استثناء  إلا أنه،بالشخصية المعنوية والاستقلال في القيام بصلاحيتها  الهيئات تتمتع
والتي ،هذا الاستقلال برقابة وصائية لضمان مبدأ المشروعية وحفاظا على المصلحة العامة 

تعتبر عنصر من عناصر اللامركزية فلا يتصور قيام لا مركزية بدون وصاية ولا وصاية بدون 
 لا مركزية .

  تطرقالبيه سنحاول من خلال هذا الفصل دراسة الجوانب المتعلقة بالوصاية الادارية لوع
ة مظاهر الرقابثم أهم ، الإداريةالمفاهيمي للوصاية  الإطارتقديم الى  في المبحث الأول 

 .الوصائية في المبحث الثاني

 المبحث الأول :الاطار المفاهيمي للوصاية الادارية :
 la tutelleأن مصطلح الوصاية الادارية ) لفقهاءاقد يرى البعض من 

administrative  )  ةالرقابلا يعبر عن المقصود به نظرا لاختلاف الجوهري بين نظام 
 هليةالأالموجود اصلا في القانون الخاص والقائم على اساس نقص  ةونظام الوصاي الإدارية

اب الحقوق لاكتس ةوبذلك مؤهل نونيةالقا مركزية تتمتع بالشخصيةلااللان الهيئات والوحدات 
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 le.. .الإدارية الرقابةوهذا ما ادى الى اعتماد هؤلاء الفقهاء الى مصطلح  .وتحمل الالتزامات
admi contrôle . 1مبتعدين عن مصطلح الوصاية الادارية 

اعتبار ب ية،الإدار  يةمصطلح الوصابالتحفظ  بالإمكانبينما يرى جانب اخر من الفقه أنه 
في  غايرمبالكثير من المصطلحات القانون الخاص واكتسب معنى  رالقانون الاداري استعاأن 

 2القانون الاداري مثل العقود الادارية ، والمسؤولية الادارية وغيرها من المفاهيم .

اء هفمن هنا نجد أن تحديد مصطلح الوصاية الادارية يأخذ جدلا واشكالا كبيرا بين فق
تباط الرقابة الادارية بالرقابة الوصائية بجملة من المحددات الادارية القانون الاداري لار 

والقانونية والسياسية لذلك بات من الصعب ايجاد مفهوم واحد متفق عليه .كما أن مصطلح 
الوصاية الادارية قد يجد له شبه مع بعض الانظمة الاخرى في القانون ولذلك اقتضت الدراسة 

ة الوصاية الادارية في المطلب الأول مع تمييزها مع غيرها من إلى التطرق إلى تحديد ماهي
 .المشابهة لها في المطلب الثاني  الأنظمة

 المطلب الأول : ماهية الوصاية الادارية 
لقد نصت مختلف الأنظمة على فكرة الوصاية الادارية من خلال القوانين المؤطرة 

ة بل الدولحتويها الرقابة الوصائية الممارسة من قللهيئات اللامركزية نظرا للأهمية الكبيرة التي ت
 رض تحقيق جملة من الأهداف والمقاصد .غل

   تقديم التعاريف التي تم التطرق اليها   .ومن أجل تحديد مفهوم الوصاية الادارية لجأنا إلى 

 

 

                                                           

  1- محمد صغير بعلي : الادارة المحلية ، دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة ، 1162.ص 55.
  2-على خطار الشنطاوي: الادارة المحلية ، دار النشر الاردن ،ط1 ، 1110 ، ص 111.117.
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 : الوصائية وخصائصها الرقابة:تعريف الأول الفرع 
 الرقابة الوصائية عريف : تأولا 

 :للرقابة للوصائية  الفقهي التعريف :1

ية للوصاية الادارية واختلفوا في تقديم تعريف جامع للوصا الفقهاءلقد تعددت تعريفات 
ا " بأنها }"مجموعة السلطات التي منحه" جاسك دمبايرالادارية فقد عرفها  الفقيه البلجيكي 

لى للامركزية بقصد الحفاظ عالمشرع للسلطة المركزية من أجل الرقابة على نشاط الهيئات ا
ومن هنا نستطيع القول أن جهة الوصاية هي الجهاز المركزي والجهة 1المصلحة العامة "{

نها  أب "على خطار الشنطاوي" الأستاذكما عرفها .الموصى عليها هي الهيئات اللامركزية 
ركزية مسلطة رقابية يمارسها شخص معنوي مركزي أولا مركزي على أشخاص الهيئات اللا":

ومن هنا نجد أن 2. "وعلى أعمال أعضاء  شخص لا مركزي بهدف تحقيق المصلحة العامة 
الأستاذ الشنطاوي يحدد ويقلل من استقلالية الجماعات المحلية ويجعلها تابعة لجهة الوصاية 
مما يعطي هذه الاخيرة حرية أكبر في اختيار الوسائل في اختيار وسائل وطرق العملية 

 .الوصائية 

الرقابة التي تمارسها الدولة على الوحدات الاقليمية "بأنها  اشبشارل ديسوكذلك عرفها 
بقصد المحافظة على وحدة وترابط الدولة وبقصد تجنب الأثار الخطيرة التي تنشأ عن سوء 

بأكمله ،  الدولة لإقليمالادارة من جانب الوحدات اللامركزية مع ضمان تفسير القانون بالنسبة 
ية الا في حالات محددة قانونا حماية لاستقلال الوحدة المشمولة الا تتم هذه الوصعلى أ

 3" الادارية بالوصاية

                                                           
1 -jaque dembair:les actes de tutelle administrative ,droit belge kbruxelle .1985.p7. 

  2على خطار :الادارة المحلية ، المرجع السابق ، ص 115
3 charl desbache :institution administrative  ,2eme edition ,dalloz ,paris ;1972.p 73. 
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 بالقانون الذي يحدد شروط عملها ، تحدثالرقابة الوصائية "" بأن ناصر لبادويرى الأستاذ "
 1"التي ينص عليها القانون  للأشكاللا تمارس الا في الحالات ووفقا  فهي

الوصاية الادارية هي خضوع الهيئات اللامركزية لرقابة الأجهزة  ذلك بأنكوعرفت 
مالها، أعخولها المشرع سلطات معينة تمارس على تشكيل هذه الهيئات أو على  المركزية،
ت من يمثلها على الهيئات عند ممارستها الاختصاصا المركزية أوقيد تمارسه السلطة  فالرقابة

وأعمال هذه الهيئات تتفق مع القوانين التي تحكم وفي اطار وذلك للتأكد من أن تصرفات 
 2الغايات والأهداف التي أنشأت لتحقيقها تطبيقا لقاعدة تخصيص الأهداف .

قة بين جهة لتحديد العلا العام،وعرفت أيضا بأنها الفكرة التي تستخدم في مجال القانون 
ة من ا بعيدا عن السلطة الرئاسيخضوع النواحيادارية وجهة أخرى تخضع لها بالنسبة لبعض 

خلال تدخلات ورقابات محددة فيما يتعلق بموضوعها وأسبابها وذلك من أجل مراقبة التزام 
 العامة.الجهة المشمولة بالرقابة باحترام المشروعية ومتطلبات المصلحة 

 ية،لادار التقديم تعريف المصطلح الرقابة والوصاية  اختلاف فقهيومن هنا نجد أنه يوجد 
 رغم أنهما يعبران عن نفس المعنى.

 

                                                           

 651ص  6الاداري ، النشاط الاداري ، الجزء الثاني ، مطبعة صاري ، الجزائر ، ط  ناصر لباد :سلسلة القانون--1 
،دار الثقافة للنشر والتوزيع  6هاني على طهراوي : قانون الادارة المحلية ، الحكم المحلي في الاردن بريطانيا ، ط-2

  .611. ص 1111،الأردن ، 

ئية هي مجموع الصلاحيات ال هذه التعاريف ان الرقابة الوصيه نستنتج من خلاوعل
السلطة المركزية أو ممثليهم على المستوى المحلي  لأشخاصيقرها القانون ي والسلطات الت

لمراقبة أشخاص الجماعات المحلية وأعمالهم بهدف حماية المصلحة العامة من جهة 
م مبدأ المشروعية من جهة أخرى .والمحافظة على كيان الدولة واحترا  
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 التعريف القانوني للوصاية الإدارية :: 2

 الإدارية الوصاية في والمتجسدة ة الرقابة تير والمواثيق والقوانين عن فكر فقد تناولت معظم الدسا
بحيث استشف في احدى فقراته  6971وقد ظهر ذلك في الميثاق الوطني الجزائري لسنه 

ين وتوجيهات الى تطبيق القوان الرقابةوالتي تنص على:" يجب ان تمتد  الرقابةه التحدث عن فكر 
الدولة وتعليماتها تطبيقا  حقيقيا وتسهر على احترام حقوق الانضباط والشرعية وتحارب 

 1وشتى أنواع التباطؤ الاداري " البيروقراطية

 ةالوصايعلى  قابةالر بحيث تكلم عن فكره  6971دستور الجزائري لسنه الوقد ادرجها 
اق الدولة في نط ةضمان تسيير اجهز  المراقبةتستهدف :"على انه  601 المادةوذلك في نص 

 65المادة في  1161وهذا ما اكده دستور "فاق الوطني والدستور وقوانين البلاد احترام الات
 ،الاجتماعية ةوالعدالعلى مبادئ التنظيم الديمقراطي والفصل بين السلطات  الدولةتقوم منه : " 

 لعموميةاالمجلس المنتخب هو الاطار الذي يعبر فيه الشعب عن ارادته ويراقب عمل سلطات 
لإدارية على ا كرست  فكرة الرقابة  الوصائيةكلها  الإقليميةبالجماعات  المتعلقةاما القوانين 2"،

 الفكرةلى فقط ا شارةبالإ سبيل فكرة الوصاية الإدارية  ومن هنا نجد  أن المشرع الجزائري  قام
 .ولم يعطي لها تعريفا شاملا

 

 

 

                                                           

نشر الميثاق الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية يتضمن  6971يوليو  15المؤرخ في  57 – 71الأمر -1 
  .962، ص  6971يوليو  21المؤرخة في 16الشعبية  العد 

.الجريدة  الرسمية 1161المتضمن تعديل الدستور لسنة  1161المؤرخ في مارس  16-61انظر القانون رقم -2 
  .1161مارس  7، المؤرخة ي 61للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 
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 الطبيعة القانونية للوصاية الادارية :: 3

 أرام مبدالتخصص واحت اللامركزية احترام مبدأتفرض على الهيئات  الوصية السلطةان 
تم بواسطه لابد ان ي هاان تحديد،فقط  ةمشروعي ةبارق الرقابة الوصائيةف ةملائماللا  المشروعية

 ية.والولا البلديةانون منها بالهيئات المحلية كق  المتعلقةقوانين وتشريعات لاسيما 

ي القوانين الحصر  فمحدده على سبيل  اللامركزيةعلى الهيئات الوصائية  الرقابة اتوامتياز  
م ، فلايسمح للسلطة الوصية ياستخدا المركزيةلهذه الهيئات والسلطات  والمنظمة المنشئة 

وتقوم  ،يعيةالتشر في القوانين والنصوص  المقررةوغير  ةامتيازات التي تكون خارجاستخدام ب
 الوصائية الرقابةمن اجل الحفاظ على اهداف  صائيةالو  الرقابةباستخدام امتيازات  الأخيرةهذه 
 .فقط

قط مشروعيه ف رقابة هي  الإدارية ستاذ عمار عوادي ان الوصايةالايرى  وفي هذا الصدد
تمتع بنوع ت ةد القانون لان الجهات اللامركزيولا تمارس الا في حدو  استثنائيةرقابه  انها ،أي 

في حدود اختصاصاتها فلا يمكن للجهات  الإداريةمن الاستقلال يؤهلها لاتخاذ القرارات 
وص ر نصومن هنا نستطيع القول انه لا يمكن تفسي1 اللامركزيةالحلول محل الجهات  المركزية
الجهات  في شؤون مركزيةال السلطةالرقابة ولا يجوز تدخل هذه  ي تنظم ممارسةالت القانونية

 تتم رقابه مشروعيه لا الوصائية الرقابةاو الحلول محلها وفي الاخير نخلص ان  اللامركزية
 .الا في الحدود التي رسمها القانون

 ثانيا : خصائص الوصاية الادارية :

 لتي تتميز بها ويمكن تحديدها كما يلي :للوصاية الادارية جملة من الخصائص ا

 

                                                           

  1-عمار عوابدي : مبدأ تدرج السلطة الوصائية المؤسسة الوطنية الكتاب ، الجزائر ، 6901 ، ص 119
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 الوصاية الادارية رقابة ادارية : -1

م ممارستها تت الرقابةثم ان هذه  ي،الشكل طبقا للمعيار جهة اداريهعن وهذا نظرا لصدورها 
وهي بهذه  ،ولةللد التنفيذية السلطةفي  المتمثلة الرقابةتصدر عن جهات  ةبموجب قرارات اداري

 1من حيث اركانها وطرق الطعن فيها وغيرها. الإداريةكل احكام القرارات تخضع ل الخاصية

 الوصاية الادارية الاستثنائية : -2

تفرض لا  ةالاستثناء وجود رقابه اداريف، القانون  بقوةالتي تتم  الرئاسية الرقابةعلى عكس 
يها ا نص علفي حدود القانون ولا تمارس الا اذ تفرض نها أفي  يكمن الا ان الاستثناء  ، 

 لطةللسعمال المرؤوسين خضوع أهو  الإدارية المركزيةفي نظام  فالأساسالمشرع صراحه 
للرقابة  عمال هذه الهيئاتاخضوع هو الاستقلال وعدم  بينما الاساس في  اللامركزية ،الرئاسية

 .2فيه المبينةالقانون على ذلك صراحه وفي الحدود الا اذا نص 

 مركزية:ة بوجود أشخاص لا ارتباط الوصاية الاداري -3

 فهي ترتبط بالنظام الاداري الإدارية اللامركزيةمن اركان الإدارية ركن  الوصايةتعتبر 
ن القرارات مستقل فاالذاتي الشخص معنوي يتمتع بالكيان  عدما، فمتى وجداو  اوجود اللامركزي

داري الغير ت الجهاز الابخلاف وحدا ئية ،وصاتمارس في مواجهته تعتبر قرارات  الرقابية التي
 ةقابالتي تمارس من اتجاهها هي ر  الرقابةن أ اذ المعنوية والتي لا تتمتع بالشخصية مستقلة
 جهةمن  يةالفيدرال اللامركزيةهو ما يميزها عن  الإدارية للامركزيةبا الوصايةوارتباط  ةرئاسي

 اخرى. جهةوعدم التركيز الاداري من 

                                                           
فريدة قصير مزياني : المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري ، دكتوراه دولة -1

  .15،ص  1115زائر ، القانون ، جامعة قسنطينة ، الج
، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة البصرة  51بكر القباني : الوصاية الإدارية ، مجلة القانون والاقتصاد ، العدد -2

  .611،  6901، العراق 
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 :رقابة خارجية -4

 الهيئةو  المركزية الإدارية السلطة)تكون بين شخصين معنويين مستقلين فهي رقابه  
اخل د الرئاسية التي توصف داخلية تنشأ الرقابةفهي عكس (مركزي اللاوالشخص الاداري 

 .شخص معنوي واحد يمارسها الرئيس على المرؤوس

 :ةوغير مشروطة  وغير مطلق ةزئيرقابه ج -5

لى يدل عوهذا ما ،بدون نص قانون صريح  وصائية ةسلم به انه لا وجود لرقابمن الم 
 .لقانونعليها ا التي نص الأوضاع  و  لا تمارس الا في الحالات ة،انها رقابه جزئيه ومشروط

 ةالوصاي ان فنجد الرئاسية الرقابةل في ااختصاصا عاما كما هو الح تبع منه وليسنفهي ت
ما هو ك اللامركزيةتفويض من الهيئات بعمال الهيئات التي تكون الإدارية لا تمارس على أ

ثل نه لا يخضع للرقابة الوصائية بمناسبة مباشرته لاختصاصه كممبالنسبة للوالي حيث أالحال 
 1المكلف بالداخلية بالنسبة للوالي. الرئاسية للوزيرسلطة المركزية انما يخضع للسلطة 

 : الرقابة الوصائية الفرع الثاني :أهمية وأهداف 
 للهيئات المنظمةنص عليها في القوانين الالحرص على  معظم الدول كرستلقد 

 ح أهميةسعينا لتوضي الاهداف، ولذلكوبغيه تحقيق لبعض  لأهميتهاوذلك نظرا  ،المركزية
 اهدافها ثانيا. بضبطاولا ،مرورا  الإدارية الوصاية

 : الرقابة الوصائيىة  أولا: أهمية

 لى فيما يلي :كبيره وتتج هميةالوصائية أللرقابة 

                                                           

م السياسية لعلو جلول عبة :الرقابة الوصائية على أعمال الإدارة المحلية ، رسالة ماجستيير في الحقوق ، كلية الحقوق وا-1 
  .21، ص  1162، بسكرة ، الجزائر ، 
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لذي و رد الضرر اأمن اجل منع  المركزيةللهيئات  الدولةالتي منحتها  الأساسيةالضمانة   -
 1اللامركزية ، الهيئةيلحق من قبل 

 لمركزيةاتقوم بالحد وضمان عدم انحراف او اهمال او تقصير الهيئات الرقابة الوصائية     -
 وجود وصاية ، وهذا الذي يؤدي الزاما الى

داريه االدولة بتوفير أجهزة قامت  العامة المصلحةمن اجل تسيير شؤون المواطنين وتحقيق  -
 مرتبطة خيرةالأبحيث تكون هذه  ةالغير مطلق بالاستقلاليةوتتمتع  الخدمةلا مركزيه لتقديم 

 الوصاية،من خلال  المركزيةبالهيئات 

ما ب المركزيةوتزويد الهيئات  والمرسومة المحددةمن الوصول الى الاهداف  التأكدتحقق  -
 ،يجري في الواقع

 يبقى له دور علاجي الاداري ولمدور وقائي يبحث عن تطوير الجهاز  الإدارية للوصاية -
 2،الذي يبحث عن الاخطاء والانحرافات  .فقط 

يير من سوء التس الإدارة وحماية الهيئات المركزيةالمواطنين في علاقتهم مع  ةضمان حماي-
 ،من خلال احترام قوانينها  الدولةم واحترا

 ،ق أحسن أداء للهيئات اللامركزية يتحق -

 

 

                                                           

عبد أحمد حسبان : حدود الوصاية الإدارية على المجالس المحلية دراسة مقارنة ، مجلة الدراسات علوم الشريعة -1 
  ومابعدها . 111، ص  1117، العدد الثاني الأردن ، 21والقانون ، المجلد 

دارية في دينامكية الأقاليم ، رسالة الماجيستير في القانون العام ، كلية الحقوق ، عميور ابتسام : نظام الوصاية الإ-2 
  .75، ص  1161/1162،  6جامعة قسنطينة 
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 ثانيا :أهداف الوصاية الادارية :

 الاهدافبين  الإدارية الوصايةالوصائية اي  الرقابةلقد عدت وتنوعت اهداف وغايات 
 ضمن محاور ريةالأهداف الإداويمكننا اجمال والأهداف السياسية والاهداف المالية  الإدارية
 وهي كالتالي: تفتضيهاليها والغايات التي إحسب الزوايا المنظور  ثلاثة

 الادارية:الأهداف -1

الى مجموعة من الغايات ونذكر على  الاداري تهدفن الوصاية الادارية من الجانب إ
 سبيل:

 للامركزيةات االهيئالإدارية برغم الاستقلال التي تتمتع به  الناحيةمن  الدولةعدم تفكيك -
 عده وجود ةمانع اللامركزية ات على هيئ الدولة رقابةالذي يعتبر ليس مطلقا من خلال 

  1إداريا، الدولةواحده وهذا ما يؤدي الى توحيد  ةداخل دول الإدارية الناحيةدول من 

في  اثناء قيامها بعملها قد تقع فالإدارة،كشف الاخطاء واسبابها والعمل على تصحيحها -
 وتعالج،تكشف هذه الاخطاء  فالوصاية الإداريةاخطاء 

 ةاو مصلح العامة المصلحةعن  ةبعيد ةشخصي لأغراضكشف عن استغلال المنصب -
 الإداري(، أي )الانحراف المرفقية ةمحلي

التركيز و زيمهم على احترام القانون وجه وتل أكملتحفظ المواطنين على القيام بعملهم على - 
تشجيع للمواطنين وبالتالي حسن اداره الهيئات  بمثابةوهذا  الإيجابيةعلى اعمالهم 

 ،2اللامركزية

                                                           

  1-سليمان محمد الطماوي : الوجيز في القانون الإداري ، دراسة مقارنة ،مطبعة عين شمس ، القاهرة ، 6901 ، ص 01.
  2-عمر صدوق : دروس الهيئات المحلية المقارنة ، ديوان مطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 6900 ، ص 10.
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 لإداريةا الأجهزةفي  للدولة العامة السياسةخلال تنفيذ  العامةالحد من الاسراف في اموال  -
من  المحلية سةالسياوتنسق بين  جهةمن  للدولة العامة ق بين سياسةالرقابة الوصائية تنسف

 ،1الدولةي قالب الحفاظ على ثانيه وكلها ف جهة

 : السياسيةالاهداف  -2          

 :يمكن تلخيصها في السياسيةجمله من الاهداف الى تحقيق  الإدارية الوصايةدف ته

لال ضمان عدم من خ للدولة العامة المصلحة وحماية السياسية الوحدةالحفاظ على   -
اما انفصال ت الدولةمالي عن الداري و الإستقلال الإذات  اللامركزيةانفصال الهيئات 

 لعلاقةاي الحفاظ على للدولة واحدة أ العامة المصلحةومطلقا وانما الهدف منها تحقيق 
 ،2الوطنيةوالمصالح  المحليةمصالح البين 

حرافات من ان المحليةهذه الوحدات  بحماية سكانأي انها تقوم  المشروعيةتحقيق مبدا   -
ذا على الوجه الغير المطلوبيامها بعمل في حالات ق اللامركزيةالهيئات  لفت اخ وا 

 ،اعتبر عملها غير مشروع المبدأهذا 
منع تدخل لاليمكن  الوصائية الرقابةحريات الافراد وحقوقهم من خلال  ةضمان حماي  -

 للإدارة، الممنوحة في السلطةالتجاوزات والحد من الانحراف 
تهدف  ،وظائفها وانشطتها ةممارس امتيازات تسهل عليهاو منح لها حقوق فالإدارة ت -

دد ستعمال هذه الحقوق مما يهالى تحقيق الصالح العام الا ان ذلك يرفقه اسراف في ا
 3الإدارية الوصايةمصالح الافراد وهنا يبرز دور  حقوق و 

 

                                                           

  1-عمر صدوق : مرجع نفسه ، ص 10.
أكرم عيسى : الوصاية الإدارية وأثرها على استقلال الجماعات المحلية ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر ، كلية -2 

  12ص   1165ة ، الحقوق والعلوم السياسية ، قسم حقوق جامعة محمد خيضر ، بسكر 
 3-ابتسام عيمور :المرجع السابق ، ص 71.
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 :الماليةالاهداف -3

 :تحقيقها في الجانب المالي تتمثل في الإداريةما بين الاهداف التي تسعى الوصايا  

 للتأكدذلك و  نها تخضع لرقابة االا  ةبذمة مالية مستقلتتمتع  اللامركزيةرغم ان الهيئات  
 الدفاتر ةوالتحقق من صح العامةالتي خصصت من اجلها الاموال  المحاسبةمن عمليه 

بذير المحلي والحد من ت النفع على المشاريع ذات  ةندات فلا بد من انفاق موارد ماليوالمست
 1ة.كي تكون اكثر فاعلي الميزانيةيجب ان تواكب جميع مراحل فالرقابة ،الاموال 

 المطلب الثاني :تمييز الوصاية الادارية عما يشابهها من الأنظمة :
 مشابهةال الإدارية التنظيميةفي ظل التنظيم الاداري نجد ان هناك بعضا من المفاهيم 

في  ةاهم النظم التي جاءت مشابه دراسةوعليه سوف نتطرق الى ، الإدارية الوصاية ةلفكر 
 الإدارية ايةحيث سنميز بين الوص،الفاصلة بينها ومعرفه الحدود  ةالوصائي للرقابةمدلولها 
تمييزها  لثاني ثمافي الفرع  المدنية الوصايةوبينها وبين ،ول في الفرع الأ الرئاسية والرقابة

 ي:على النحو الات في الفرع الثالث  عن الاشراف الإداري 

 الفرع الأول :التمييز بين الوصاية الادارية والرقابة الرئاسية :
رقابة  اللامركزية تسمى الاولى الهيئات على  الرقابةنوعين من  المركزية الهيئةتمارس 

ين الرقابتين وقبل التطرق الى التمييز ب ة،داخلي ةرقابه رئاسي الثانيةوتسمى  ةوصائية خارجي
المركزي  من اهم ركائز النظام الأخيرةاذ تعتبر هذه  الرئاسية ابةللرقسنحاول اعطاء تعريف 

 هةمتع بها الرئيس الاداري في مواجويمكن تعريفها بانها مجموع الاختصاصات التي يت
تقوم على  يةوالتبعالخضوع  ةالمرؤوسين مرتبطين بالرئيس برابطمرؤوسيه والتي تجعل 

                                                           

  1-أكرم عيسي : المرجع السابق ، ص 15
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الاداري  رئيسللي اختصاص يمنحه القانون لتالي هوبا في السلم الاداري، التدرجاساس 
 .العامة المصلحةمن اجل الحفاظ على 

رض سنحاول ع الرئاسية والرقابة الوصائية  الرقابةتطرق الى مفهوم كل من البعد  
 اوجه التشابه والاختلاف بينهما في ما يلي:

 الاختلاف بين النظامين  أولا: أوجه

 الرئاسية في عدة جوانب من بينها مايلي :تختلف الرقابة الوصائية عن الرقابة 

 من حيث أداة ممارسة الرقابة :-(1

دى تتع وصايةبدون نص ولا  وصاية :"لاانه  لا تمارس الا بوجود نص صريح ذلك
نص عليها بل يجب ان ي ةتلقائي ةلا تمارس بصف الوصائية ،  الرقابةوهذا يعني ان  "النص

الا  على المرؤوس ةلا يمارس اي رقابالإداري  س فالرئي القانون صراحه وليس ضمنيا ، 
 الرقابةرسه هذه مما ةبنص المكتوب يبين فيه كيفي العبارةاذا نص  عليها القانون بصريح 

 رئاسيةال الرقابةهذا بخلاف  المعنوية ةشخصيالالاداري بالمرؤوس  وذلك راجع للتمتع .
النظام   موجباتمن  لأنهاداري من قبل الرئيس الا ةومفترض ةتلقائي ةالتي تمارس بصف

 التبعيةو التي تنتج عنها علاقه الخضوع  الرئاسية السلطةالمركزي الذي يقوم على فكره 
بحيث يجب على هذا الاخير ان ينفذ جميع الاوامر والتعليمات ، 1بين الرئيس والمرؤوس

تبر مرتكبا عمخالفات لتلك الأوامر وعدم تنفيذها ي ةفي حال لأنهمن قبل رئيسه  الصادرة

                                                           

، ص  1161عمار بوضياف : التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق ، جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر ، -1 
20.  
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من القانون الاساسي للوظيف العمومي لسنة  6011لخطأ من الدرجة الثالثة  طبقا للمادة 
1111. 

 من حيث طبيعة الرقابة : -/2

الرقابة الوصائية هي رقابة بسيطة من حيث الممارسة والاجراءات لأنها تعتبر من 
ة وبالتالي ية تتمتع بالاستقلاليرفقمضمن النظام اللامركزي ، ذلك أنه الهيئات المحلية  أو ال

 رقابةالاما  من حيث الأصل  أن تفرض أوامرها وتوجيهاتها ، الوصية لا يمكن للسلطة 
 ةلاحياذ تعطي للرئيس الاداري ص القانونيةتحكمها العديد من الاليات  ةمعقد ةرقاب الرئاسية

 2اصدار الاوامر والتعليمات الى مرؤوسيه.

وبالتالي  لرئيسه ويتلقى منه الاوامر والتعليمات ةيخضع مباشر  ئاسيةالر  الرقابةفالموظف في 
 .يجب عليه الالتزام بها والتقيد بها

 من حيث مدة التطبيق :-3   

الرقابة الرئاسية هي رقابة شاملة لأنها سابقة ولاحقة في نفس الوقت على أعمال المرؤوس 
 لتحقيق المصلحة العامة .، أما الرقابة الوصائية فهي رقابة لاحقة فقط وتهدف 

 الطعن:من حيث -/1

لك ذ الإداري،في ظل النظام المركزي لا يملك المرؤوس حق الطعن في قرارات رئيسه 
ر ممكن ان نه من غيوالتبعية، بأالتي تنتج عليها علاقه الخضوع  ةبسبب سلطه رئاسي

ا ثم يقوم وتطبيقه من اجل تنفيذها الاداري الاوامر والتعليمات للمرؤوسين  يملك الرئيس
                                                           

، 1111يوليو  65الموافق ل6117جمادى الثاني عام  69المؤرخ في  11/12من القانون رقم 601انظر المادة   -1 
 يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .

بدرية ناصر : نطاق السلطة الرئاسية في القانون الإداري الجزائري ، رسالة الماجيستير في القانون العام ، المركز -2 
  -لإدارية الجامعي مولاي طاهر ، سعيدة ، معهد العلوم القانونية وا
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ن تطعن ا المحلية للهيئةخلافا لذلك يجوز  الأوامر،في هذه  القضائية الجهةبالطعن امام 
ين الجهات لخلق التوازن ب،كون الرقابة الوصائية تعتبر كضمانة  المركزية الهيئةفي قرار 
 1.المركزيةوالجهات  المحلية

 الرقابة:من حيث مدى -/5

 ةن ومراقبامر والتعليمات للمرؤوسين للرئيس الاداري توجيه الاو يمك الرئاسية الرقابةفي 
 ،الاعمال تلك بكما يمكنه الحلول محلهم للقيام ،اعمالهم وامكانيه تعديلها والغائها او سحبها 

طرف  من الصادرةفلا تملك الحق في سلطه تعديل القرارات  ةالوصائي السلطةاما في 
طه التصرف لها سل اللامركزيةاو ترفضها كون الهيئات فلها ان تقبلها  المحلية،الهيئات 
 2.يقع على عاتقها التصديق على الاعمال التي تتطلب ذلك المركزية والسلطة

 من حيث الأهداف : -/6

 لرئيسيةا هي القيام بالعمليات الإدارية السلطة الوصائية  ةكر ف أهداف أهمكانت من  إذا
اطراد وعلى بانتظام و  سيرها وضمان حسن  الدولةي ف إدارية الوظيفةوتحريك ودفع وتوجيه 

 لحةالمص أهدافمن اجل انجاز وتحقيق  املائم فنيا وعلميا وعمليا وواقعيرشيد و وجه 
 ريةالوصائية  الإدافكرة  أهداف أهمفان من  ،الوظيفة الإدارية في الدولةفي نطاق  العامة

 لامركزيةال الإداريةدات والمؤسسات على الوح الوصائية  الإداريةالتي تقوم بها السلطات 
ع وذلك بالعمل على من ،للدولة والسياسية الدستورية الوحدة ة هي ضمان تدعيم وحماي،

وسياسيا   دستوريا الدولةعن الخروج عن نظام وحده  اللامركزية الإداريةالسلطات 
وحدات لضمان عدم خروج الهيئات وا الإدارية الوصاية واستراتيجيا كما تستهدف فكرة

                                                           

  1-عادل بوعمران : البلدية في التشريع الجزائري ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ، ص 99.
، دار وائل ،  1) ماهية القانون الإداري التنظيم الإداري ، النشاط الإداري ( ط 6حمدي قبيلات : القانون الإداري ، ج-2 

 . 611، ص  1110عمان ، الأردن ،
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ن ع، و نطاقه  للدولة وعن اطار القانون الذي تعمل في عن النظام القانوني  الإدارية
 وتمارس سلطه الوصاية  والإدارات المهام والاختصاصات والاهداف التي انشئت من اجلها 

وسائل ا المراقبة وتضمن له و  اختصاصات التوجيه المؤسسةتجاه  لدولة ل التابعةالاخرى 
الرئاسية تختلف عن اهداف  السلطة ، فأهداف  فكرة لها  المخصصةهداف تحقيق الا

 1الإداري.في نطاق عمليه التنظيم  الإدارية فكرة الوصاية

 :المسؤوليةمن حيث قواعد  -/7

نه أيه يفترض ف المرؤوس لأنهن يسأل الرئيس عن أعمال طة الرئاسية أمن موجبات السل 
 ةسلطي فوالاشراف والتوجيه بينما لا يتحمل  لرقابةان له الحق في أ و هو مصدر القرار

 2 .المستقلعن الجهاز  الصادرةبشان الاعمال  ةاي مسؤولي ةالوصاي

 ثانيا :أوجه التشابه بين النظامين 

لا يختلفان في عده جوانب كما تم تطرق اليها ا ةرئاسي ةورقاب ةئيالوصا الرقابةرغم ان 
 المتمثلةو اشتراك بينهما  ونقاط بعض من اوجه التشابه ان ذلك الاختلاف لا يمنع من وجود 

 :يليفيما 

 الإدارة،بمعنى ان كلاهما يمارسان من طرف  الإدارية الرقابةكلاهما نوع من انواع  -6
واء كانت س سلطة إدارية أدنى،في مواجهه  سلطة إدارية علياتين تمارسهما الرقاب كلا  -1

لى سلطة عليا واحده تمارس رقابتها ع هيئه مركزية أو هيئة مركزية فهي تخضع الى

                                                           

  1-عمار عوابدي ، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية ، دار هومة ، الجزائر ،172.171.
  2-عمار بوضياف ، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق ، المرجع السابق ، ص 29.
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 رقابتها على نفس السلطةلها كما تمارس نفس هذه  ينعضاء الاداريين الخاضعأ
 1،عمالهاأو  اللامركزيةالهيئات 

 مركزيةالعلى الهيئات  عليا سوآءا  مركزية  السلطة الرقابةاذا كان الاصل ان تمارس   -2
جد بعض التشريعات تخول للهيئات نه في بعض الاحيان ن، إلا  أ اللامركزيةاو 

كما انه يوجد تشابه  ,السلطةهذه  ى منها على مستوى الاقاليم ممارسةالادن المركزية
تصديق التعيين والحلول وال ةسلطك ،المحددةوتداخل بين الرقابتين في بعض الوسائل 

بينما ،تمارس بدون شروط وبدون نص قانوني يقررها  الرئاسية الرقابةوالالغاء غير ان 
لغاء التصديق والا القانون اما سلطة فلا تمارس الا اذا نص عليها  الوصائية  الرقابة

 هةالجحق التصديق والغاء قرارات  الرئاسية والسلطة ةالوصائي الجهةفلكل من 
 2،المرؤوسة أو المشمولة بالرقابة 

لى لمحافظة عأوجدها المشرع من أجل ا الرئاسية والرقابةالوصائيه  الرقابةكل من  . -1
 .المصلحة

  والوصاية المدنيةبين الوصاية الإدارية  الثاني: التمييزالفرع 
مدني الا انه يختلف في المجال الاداري وله مفهوم  أصلذو  الوصايةن مصطلح أرغم 

في القانون الخاص ومن اهم اوجه الاختلاف بين  السائدخاص يختلف عن مفهومه 
 النظامين ما يلي:

رين أو فاقدي الأهلية الذين يراد في القانون الخاص للقاص : تقررنيةالمدالوصاية  -6
الوصاية الإدارية فلا يرجع تقريرها إلى نقص ولا يعتري في أهلية  مصالحهم، أماحماية 

                                                           
أطروحة  ةمختاربن شيبة : مظاهر السلطة الرئاسية والوصاية الإدارية على المؤسسات العامة الاقتصادية ، دراسة مقارن -1

  601، ص  6991دكتوراه دولة في الحقوق ، تخصص قانون أداري ، كلية الحقوق جامعة الجزائر ، 
عبد الناصر صالحي : الجماعات الإقليمية بين التبعية والاستقلال ، رسالة ماجيستير في الحقوق ، تخصص الدولة -2 

  ..07ص .1161والمؤسسات العمومية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 
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مستقل ،  كان في شكل ادارة محلية أو مرفق سوآءاعيب ،  اللامركزي أيالشخص 
ية والاستقلال المالي والإداري عن الشخصية المعنو  الهيئاتلأن المشرع منح لهذه 

من القانون المدني الجزائري وهذا الاستقلال يمكنها من 191إلى المادة  استناداالدولة 
 تسيير شؤونها بنفسها دون الرجوع للسلطة المركزية بغرض حماية الصالح العام .

القانونية  هالوصي مباشرة أي عمل وينتج  أثار يتولى   طبقا لمفهوم الوصاية المدنية ،  -1
إذا تم في حدود القانون ، ويسري هذا التصرف كما لو قام به المعني )القاصر( وكان 

الأهلية وهو مبدأ قانوني معروف ومتفق عليه ، فنحن أمام شخص واحد يملك عامل 
سلطة التصرف ، وان كان من حيث الشكل يتم ملاحظة شخصين ، أحدهما يعتبر 

 ه .في حكم القاصر والاخر وصي علي
يملك  بحيث مستقلين،بينما في المجال الاداري فنحن أمام شخصين قانونيين 

لا يتصرف ف قانونا،كل واحد منهما سلطة التصرف باسمه ولحسابه وبالكيفيات المحددة 
 أخر.باسم ولمصلحة شخص 

يمارس الوصي في المجال المدني أعماله باسم ولحساب القاصر طالما كان نائبا عنه  -2
ينما في الوصاية الادارية يتولى النائب مباشرة جميع الأعمال باسم الشخص ب قانونيا،

 المستقل.المعنوي 
 ىحيث الهدف من الوصاية ، فالوصاية في المجال المدني تهدف إل كما يختلفان من -1

، وهو مال من كانت أهليته مفقودة ، بينما الهدف من الوصاية حماية المال الخاص 
 2ماية المال العام في النظام الاداري هو ح

                                                           
 6975سبتمبر  11الموافق  6295رمضان عام  11المؤرخ في  75/50من القانون الامر رقم  19أنظر المادة  -1

 1المتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم 
 .29-29، ص 1161، جسور للنشر والتوزيع ،الجزائر  6عمار بوصياف : شرح قانون البلدية ،ط -2
 



الوصاية الإدارية في النظام اللامركزي                           الفصل الأول :  
 

20 
 

 :الفرع الثالث :التمييز بين الوصاية والإشراف الإداري

لى ع السدددلطة المركزيةأنه مجموعة الاجراءات التي تباشدددرها يقصدددد بالإشدددراف الإداري  
الغرض منها تحقيق وحدة القانون أو حماية  وأعمالها، ويكونأشدددددددددددددددددددخدداص الهيئددات اللامركزيددة 

ا وهذا الاشددددراف لا يتقرر للسددددلطة المركزية بمقتضددددى ماله ايتها برعالمصددددالح التي تقوم الدولة 
 شددددددؤها،تن التيكونها مسددددددؤولة عن حسددددددن سددددددير وانتظام المرافق العامة  على حقوق مترتبةمن 

على  فالأشدددددددددرافسدددددددددلطان على هذه المرافق بعد انشدددددددددائها ، فمن غير المعقول ألا يكون للدولة 
 .1ة هذه المرافق هو من متطلبات هذه المسؤولي

ومنه نجد أن الوصاية الادارية تختلف عن الاشراف الاداري من حيث السند القانوني لكل 
اد قانوني ويختلفان أيضا من حيث الهدف المر  منهما ، فالرقابة الوصائية لا تتقرر الا بنص 

 2حيث الوسائل المستعملة في كل من الرقابتين .تحقيقه ومن 

 : ما يليية الادارية والاشراف الاداري ومن بين أوجه الاختلاف بين الوصا

 سلطة اصدار دوريات وتوجيهات غير ملزمة : -/1

السلطة المركزية لها الحق في توجيه النصائح والارشادات التي تتعلق بكيفية أداء 
الخدمة أو كيفية تسيير المرفق ، إلا أن هذه  التعليمات ليس له أية قوة إلزامية كونها من قبيل 

 وهذا الاجراء اشرافيا وليس وصائيا.النصائح .

لا يمكن اعتبارها سلطة رئاسية ، لأننا في  فسلطة اصدار التوجيهات غير  الالزامية 
صدد الحديث عن العلاقة بين ادارة مركزية وادارة لا مركزية حيث لا وجود للسلطة الرئاسية 
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ه المحلية لا يجيز توجي هنا ، كما لا يمكن اعتبارها رقابة وصائية لأن استقلال الجماعات
إلى الهيئات المحلية ، كونها تتمتع بقدر من الاستقلالية في التصرف تتعارض مع  الأوامر 

المركزية وبالتالي هذه السلطة هي اشراف اداري ليس له قوة الزامية  للإدارةواجب الطاعة 
قد يتعرض  كن هذا القراروللهيئة اللامركزية أن تأخذ بها  أو لا تأخذ بها .ل ،وقيمتها استشارية

 1من السلطة الوصائية اذا نص  القانون على وجوب عرضه عليها . للإلغاء

 سلطة الرقابة غير المقررة بنص قانوني :-2

الوصاية تعتبر قيدا على استقلال الهيئات اللامركزية إذ يجب أن بنص القانون ويحدد مجال 
ا حدث ان صدر قانون يمنح الهيئة المركزية هذه الرقابة الوصائية و حدودها ووسائلها ، فاذ

حق الرقابة على هيئة لا مركزية دون تحديد الغرض من الرقابة فهل تعتبر هذه الرقابة رقابة 
 وصائية ؟

لسلطة ل لا تخوليرى جانب من الفقه أن مثل هذه النصوص القانونية المقررة للرقابة 
النصوص لا تنشئ رقابة وصائية ،وليس اللامركزية لأن هذه  المركزية حقا على الهيئات 

أي عمل من أعمال الهيئات المحلية وليس  على  للسلطة المركزية مباشرة الوصاية  على 
ة ويعتبر هذا الرأي منطقيا كون الوصاية يالتزام في مواجهة السلطة المركز  هذه الأخيرة أي

صاية راتها ، ويجب أن تحدد الو الهيئات اللامركزية في اتخاذ قرا استقلاليةالادارية قيدا على 
الإدارية بنص قانوني ليبين الأعمال التي ترد على الوصاية والوسائل التي تستعمل في هذا 
الشأن .وماعدا ذلك فانه لا يخول للسلطة المركزية سوى إجراءات مادية من شأنها تمكينها من 

جوز العامة فلا ي توجيه بعض النصائح أو طلب بعض البيانات مراعية في ذلك المصلحة
 2للسلطة الوصية أن تستخدم وسائل رقابية غير منصوص عليها قانونا .
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 سلطة التأديب والتعيين :-3

بعض الفقهاء يرون أن سلطة التأديب والتعيين لا يعتبران وسيلتين من وسائل الرقابة 
 الوصائية إذا كانت تمارس في الحالات التالية :

لمركزية اأديب الهيئات اللامركزية لا يتم إلا عن طريق السلطة *إذا نص المشرع على تعيين وت
قرارات  ارهااعتبلا يمكن  ، ومنه فإن قرارات التعيين والتأديب الصادرة عن السلطة المركزية  

 وصائية في هذا الشأن ، لأن هذه القرارات تؤثر في استقلالية الهيئات اللامركزية .

 يب بعض أعضائها تخضعركزية الخاصة بتعيين أو تأد* إذا كانت قرارات الهيئات اللام
بل السلطة المركزية ، فإن هذه القرارات تدخل ضمن القرارات التي تخضع قللتصديق من 

 1للرقابة الوصائية التي تمارسها السلطة المركزية على أعمال الهيئات اللامركزية.

سائل الاشراف من و  الوصائية بلبة وعليه نجد أن التعيين والتأديب لا يعتبران من وسائل الرقا
أن التعيين يتعارض مع مبدأ اللامركزية المحلية التي تقتضي نوع من الاستقلالية  الاداري. ذلك

 الانتخاب.ولا يمكن أن تتحقق إلا بأسلوب 

 الرقابة الوصائية على الهيئات المحلية  الثاني: مظاهرالمبحث 
تبر بحيث تع مستقلة،ين أشخاص معنوية الوصاية الادارية عبارة عن علاقة تقوم ب

ة الوصاية تمارس من قبل السلطة المركزي وصاية، وهذهالسلطة المركزية أحد أطرافها كجهة 
على أشخاص الهيئة وكذا رقابتها على  تهاابرقعلى مجالس الادارة اللامركزية من خلال 

أشخاص الهيئات  اليه في المطلب الاول )الرقابة على ما سنتطرقأعمال الهيئة وهو 
 اللامركزية ( والمطلب الثاني ) الرقابة على أعمال الهيئات اللامركزية ( 
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 المطلب الأول : مظاهر الرقابة الوصائية على أشخاص الهيئات المحلية 
 ردين،منفمن مظاهر هذه الوصاية رقابة السلطة المركزية على أعضاء المجلس المحلي 

مثليها على المستوى المحلي الرقابة الوصائية على حيث تمارس السلطة المركزية أو م
عن طريق توقيفه أو إقصائه أو إقالته إضافة إلى التعيين  سوآءاأشخاص المجلس المنتخب 

 التأديبية.والسلطة 

 الفرع الأول : التوقيف :
ويقصد بالتوقيف "هو تجميد عضوية أحد الأعضاء نتيجة تعرض هذا الأخير إلى 

 1ول دون ممارسته لمهامه الانتخابية "جزائية تح متابعات

فالتوقيف هو تجميد مؤقت لعضوية المنتخب في المجلس ، وحتى يكون قرار التوقيف 
صحيحا يجب أن يقوم على أركان والتي تتمثل في وجود العضو في حالة قانونية تتمثل 

لشرط ضمانة ا تسمح له بممارسة مهامه قانونيا ، ويعتبر هذالا في المتابعة الجزائية التي 
الشعبية ، وتعلن الجهة الوصية المخول لها قانونا قرار التوقيف  للإرادةوحماية له كممثل 

ويعود محل قرار التوقيف إلى تعليق عضوية العضو لفترة معينة ومحددة تبدأ من تاريخ  .
ة يصدور قرار التوقيف عن الجهة الوصية إلى تاريخ صدور القرار النهائي من الجهة القضائ

 تخابية .الان مهامهوفي حلة الحكم بالبراءة يستأنف المنتخب تلقائيا ممارسة  المختصة،

 الفرع الثاني : الاقصاء 
وهو اسقاط كلي ونهائي للعضوية بالهيئة اللامركزية ولا يتم اقصاء العضو الا في الحالات 

 2العضو من قبل محكمة مختصة. كإدانةالتي تتسم بالخطورة 
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 الجهاتكن بقاء عضو في المجلس المنتخب قد تمت ادانته من طرف فمن غير المم
هو اجراء تأديبي يقترن بعقوبة جزائية  يؤدي إلى اسقاط كلي للعضوية  فالإقصاءالقضائية ، 

، وتتولى السلطة المركزية مهمة اقصاء هذا العضو وفقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها 
بقاء المنتخب في المجلس المحلي يتعارض مع مصداقية هذا الامر الدي يجع من 1قانونا ،

 كهيئة منتخبة .

 الفرع الثالث : الاقالة :
يعتبر اجراء الاقالة من أهم الاليات الرقابية التي تمارس على أعضاء المجالس المنتخبة 

 منفردين .

 " الاقالة بأنها " تجريد المنتخب من صفة العضوية " عمار بوضيافويعرف الاستاذ "

فالاقالة تكون في حالة غياب العضو عن ثلاث جلسات متتابعة دون سبب مبرر ، وبالتالي 
 . المتغيبتكون للسلطة الوصية صلاحية اقالة العضو 

كما يعتبر اجراء الاعلان عن فقدان العضوية عمل كاشف وليس منشئ ، لان فقدان 
 وية .يفقد صفة العضالعضوية يكون يحكم القانون فبمجرد غياب العضو دون سبب مبرر 

ويكمن الهدف من الاقالة بسبب الغيابات غير المبررة في الحفاظ على فعالية المجلس 
ومناقشة الامور المحلية ، لا ن عدم الردع وفسح المجال  للمداولاتوضمان حضور أعضائه 

 . للمداولاتأمام الغيابات غير المبررة يعرقل عملية السير الحسن 
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 لتعيين  ::ا الفرع الرابع 

يعتبر التعيين من أكبر مظاهر الرقابة الوصائية الادارية وأكثر فعالية في يد السلطة 
الوصية ، وهذا ما يلاحظ بالنسبة للمؤسسات العامة التي يكون مديروها معينين من قبل رئيس 

صنيف ت الجمهورية أو الوزراء .والواقع أن التعيين يسيئ في هذه الحالة لمبدأ اللامركزية ويبرر
تصبح بالتالي أمام سلطة رئاسية ، المؤسسات العامة في عداد هيئات عدم التركيز و  

تقوم عن طريق الانتخاب ، لذا نجد أن القانون قد أقر أن تكون السلطات المحلية  فاللامركزية
خاصة على المستوى البلدي والولائي منتخبة ، غير أن ذلك لا يمنع السلطة المركزية في 

 1من تعيين أعضائها . الدولة

ولقد اعتمد المشرع الجزائري على أسلوب الانتخاب في اختيار أعضاء الجماعات 
 لولاية،لفي حين نجده قد جمع بين أسلوب الانتخاب والتعيين بالنسبة  للبلدية،المحلية بالنسبة 

هيئة لحيث يعين الوالي بموجب مرسوم رئاسي صادر من قبل رئيس الجمهورية ويعتبر ممثلا ل
إذ اعتبر البعض أن تعيين الهيئة التنفيذية لا يخل بمبدأ الاستقلالية  باعتبار أن  التنفيذية،

 2صلاحيات هذه الهيئة تكون محدودة .

ن الحال عن الرقابة على المنتخبين فالمعنيي بطبيعةتختلف  والرقابة على المعنيين
السلطة  ا بالامتثال لتعليمات وأوامريخضعون للسلطة الرئاسية فبالتالي يكونوا ملزمين قانون

غير مرتبط و في حين نجد العضو المنتخب مستقل عن السلطة الرئاسية  وتطبيقها،الرئاسية 
بها وبالتالي لا يمكن ممارسة مظاهر السلطة الرئاسية عليهم كالنقل أو الترقية، وفي مقابل 
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بحجة ة الوصائية ، فلا يعقل و ذلك نجدهم يخضعون لنوع أخر من الرقابة والمتمثلة في الرقاب
 الانتخاب أن تقطع العلاقة كليا بين الادارة المحلية و السلطة المركزية .

ولقد اختلف الفقهاء حول اعتبار التعيين وسيلة من وسائل الرقابة الوصائية ، ومن 
ينون عالمؤكد أن وسيلة التعيين لها أثر سلبي على استقلالية الهيئات اللامركزية فالأعضاء الم

لا يتصرفون بحرية خوفا على مراكزهم فهم يعملون وفقا لما تأمرهم به السلطة المركزية التي 
قامت بتعيينهم ، وعليه يمكن القول أنه  كلما اتسع عدد المعينين كلما أدى ذلك إلى ثقل رقابة 

 تجه أغلب االسلطة المركزية ، وبالتالي تفقد الجماعات الاقليمية حريتها واستقلالها ، ولهذا 
 1الجماعات الاقليمية بالاستقلالية .الفقهاء 

 ثانيا : السلطة التأديبية :

يتمثل المظهر الثاني للرقابة الوصائية على أشخاص الهيئات اللامركزية في السلطة 
التأديبية ، فهذه السلطة لا تمارس بنفس الشروط فيما إذا كنا أمام شخص اعتباري أو تأسيسي 

امل مع السلطات اللامركزية التي تتمتع بضمانات شرعية أكثر يمكن للسلطة ، ففي حال التع
المركزية أن تقيل الممثل أو تحل الجمعية الاستشارية الا أنها لا تستطيع أن تعيين بدلا عنهما 
، وبالمقابل فانه اذا تعلق الامر بأشخاص عدم التركيز ) المؤسسات العامة ( فأن السلطة 

ن تستبدل هؤلاء وتعين قادة جدد ، كذلك بالنسبة لبعض العقوبات التي المركزية تستطيع أ
 ضد الأشخاص المنتخبين فمن يمكن اتخاذها ضد الاشخاص عدم التركيز لا يمكن أن تتخذ 
 2غير الممكن تنحية رئيس المجلس الشعبي أو تخفيض رتبته.

                                                           

شيحا إبراهيم عبد العزيز : الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الاداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية  -1 
 .115،ص 6997،

  2-صالح فؤاد : المرجع السابق ، ص 01.
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 يةالمحلالهيئات  اعمالة على وصائيالمظاهر الرقابة المطلب الثاني :
إلى الوصاية الادارية على الاشخاص الهيئات اللامركزية تمارس السلطة  بالإضافة

المركزية وصايتها على أعمال وهيئات اللامركزية وذلك من أجل فحص مشروعية هذه الأعمال 
 بها.والتأكد من مدى مطابقتها للنصوص والقوانين المعمول 

  :اللامركزيةئات الهي أعمالالوصاية الادارية على  الأول: الفرع
 الاليات:وتتمثل هذه الرقابة في مجموعة من 

 :approbationالتصديق  أولا:

،  المحلية)التصديق هو موافقة واقرار السلطة المركزية العمل الذب ستقوم به الهيئات 
تصديق فقط تقرر صلاحية أم عدم صلاحية تنفيذ العمل المقر إنجازه فبال(المصلحة المرفقية 

. 

" الاجراء الذي بمقتضاه يجوز لجهة  أنه:صديق شيخ "على فه الدكتور "عبد كما عر 
الوصاية أن تقرر بأن عملا معينا صادر من جهة ادارية لا مركزية يمكن أن يوضع موضع 

" لعليا.االتنفيذ أي قابلا للتنفيذ على أساس عدم مخالفة أية قاعدة قانونية أو المساس بالمصلحة 
1 

اك مجموعة من أعمال الهيئات اللامركزية هناك مجموعة من ومن هنا نجد أن هن
أعمال الهيئات اللامركزية لا يمكن أن تكون محل التنفيذ الا بعد خضوعها للتصديق وهذا ما 

                                                           

يخ : الاستقلال المالي للجماعات المحلية بين الحاجات الفعلية والتطورات الضوررية ، أطروحة دكتوراه عبد الصديق ش -1 
 . -6-في القانون العام ، جامعة الجزائر 

  117، ص  6909، المجلة القضائية ، العدد الرابع ،  10/16/6902قرار المحكمة العليا )الغرفة الادارية ( تاريخ 
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صادقة عليها ، قبل الم اللامركزيةولا يمكن الطعن في قرارات الهيئات ،يعتبر بالرقابة السابقة 
 ويأخذ التصديق شكلين :

الموافقة واقرار أعمال الهيئات اللامركزية  اللامركزيةالقانون على الهيئات قد يفرض 
وهذا ما يعرف بالتصديق الصريح ، كما يمكن أن يكون العمل نافذا بمجرد انقضاء مدة زمنية 

 معينة وهو ما يعرف بالتصديق الضمني :

 approbation expresse الصريح:التصديق -1

كون التصديق صريحا ويكون من واجب السلطة الوصائية نص القانون على أن ي إذاهو 
التصديق على قرار الهيئة اللامركزية صراحة حتى تصير نهائية والا فلا تنفذ هذه القرارات 

 التصديق.مهما طالت المدة بمعنى أنه يتوقف النفاذ التصرف على اجراء 

  approbation tacite  الضمني:التصديق -2

 ون اقرارهادرارات الهيئة اللامركزية نافذة بعد مرور فترة معينة وهو اعتبار تصرفات وق
وقد يكون هذا التصديق ضمنيا كما اذا نص القانون على اعتبار السكون السلطة الوصائية 

 1وفوات مدة القانونية المعينة قبولا .

سكوت الجهة الوصائية وفوات المدة القانونية على اعتبار أنه رفض  وفي تفسير
 لشأن،اق ضمنيا أو تصديق ضمني مرجعه إلى ما يقرره المشرع الجزائري في هذا للتصدي

ويعتبر تعيين ميعاد معين تلتزم به الجهة الوصائية لمباشرة عملية التصديق على أعمال 
ذ يعتبر أمر بالغ الأهمية بالنسبة لهذه الهيئات والا أصبح تعليق تنفيالهيئات اللامركزية 

 نهاية  هذه الاعمال إلى مالا
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وهذا مائؤدي إلى انقاص من استقلالية الهيئات اللامركزية .لذلك تضع أغلب القوانين 

وتحدد المدة المعينة للتصديق مع النص اذا نقص هذه المدة اعتبر السكوت علامة الرضا 

 1والموافقة .

 نتائج التصديق :

ديق القرار بعد التص نأ فقد يحدث التصديق لأثارة قانونية  بحيث ما تقدموبناءا على  

والمصادقة عليه ينسب إلى الشخص الذي أصدره دون غيره وليس للجهة التي صادقت عليه 

) الجهة الوصائية ( أما صراحة أو ضمنيا ، ويعتبر التصديق على قرارات الهيئة اللامركزية 

رؤوس لمعمال اصادق عليه على عكس التصديق على ألا يعني الزامية في تنفيذ القرار الم

 2من جانب الرئيس الذي يحمل الزامية تنفيذ أعمال المصادق عليها .

كما أنه لا يمكن للهيئات  اللامركزية تنفيذ قراراتها الا بعد المصادقة عليها من قبل 

.وفي حالة  للإلغاءالسلطة الوصائية والا يدخل القرار ضمن عدم المشروعية ويكون محل 

ية للتصديق القرار يمكن للهيئة اللامركزية التمسك بالقرار رفض الهيئة أو السلطة الوصائ

رغم رفض التصديق ويتبع القضاء من أجل هذه القرارات في حالة التعسف في استعمال 

السلطة .ولا يعني تصديق القرار عدم خضوعه الالغاء لأن واقعة التصديق لا تؤثر على 

القرار حتى لو كانت القرارات مشروعة صحة الطعن ، كما يمكن للسلطة الوصائية وقف الغاء 

 متى قدرت ملائمة النشاط الاداري مما يقتضي لذلك .

والشخص اللامركزي وحده هو الذي يتحمل مسؤولية عن الأضرار التي تنشأ بسبب القرار 

  3المنفذ والمصادقة عليه .

 

                                                           

 .16عمار بوضياف : المرجع السابق ، ص  -1 
 07فؤاد صالح :مرجع سابق ، ص  -2 
 ومابعدها . 71محمد صغير بعلي : نفس المرجع السابق ، ص  -3 

ومن هنا نستطيع القول ان التصديق هو عمل اداري منفصل عن العمل اللامركزي المتبوع 
 في القرار اللامركزي المشمول بالتصديق بالإلغاءبالتصديق جهة الوصاية ومن هنا يمكن الطعن 

مركزي ركزية بشأن العمل اللاعلى حده ، فالتصديق يعتبر مجرد أمر بالتنفيذ يصدر من الجهة الم
، من أجل تسليحه بصفة المشروعية  وترفض جهة الوصاية تصديق بقرار معلن بعدم مشروعية 

 العمل أو القرار وليس عدم ملائمة .
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 :annulation الالغاء:ثانيا 

م لعد مشروعية يكونالا لعدم يعتبر حق الغاء مثل حق رفض التصديق لا يكون 

وملائمة.  على مشروعيةمشروعية القرار دون عدم الملائمة مالم ينص المشرع صراحة 

هو حق السلطة المركزية في اعدام وابطال أعمال الهيئات اللامركزية المخالفة  فالإلغاء

مر لق الأتع لوسمو السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية حتى  ما يؤكدللقانون وهذا 

 بالهيئات اللامركزية.

القرار الصادر عن جهة  وانهاء أثارهو " الاجراء الذي يمنح للسلطة الوصائية ابطال  فالإلغاء

 1لا مركزية الذي يكون مخالفا للقانون ومخالف لمبدأ المشروعية " 

 شروط:ء مشروعا لابد من توفر عدة ولكي يكون الالغا

 كله.أن يكون الالغاء للقرار  -

 الوصية.ن يكون الغاء صادر من سلطة أ -

 ومعلل.أن يكون الالغاء مكتوب  -

 المحددة.في حالة تحديد مدة الالغاء يكون القرار الغاء صادر داخل وضمن المدة  -

 معينة.يكون الغاء بطلب من جهة  -

 القرار.الغاء يكون بأثر رجعي على  -

عمال المشروعة من كما يمكن للسلطة الوصية من وقف الغاء حتى ولو كانت هذه الأ

والملائمة تبقى من اختصاصات الأصلية للهيئة النشاط الاداري تقتضي لذلك  قدرت ملائمة

غاء الوصائي يكون الا للقرارات اللامركزية التي لا يتوقف انفاذها على كما أن الال المركزية،

 الوصائية.تصديق الجهة 

 الجزئي؟الإلغاء إلغاء الكلي  حول:وقد أثير التساؤل 

الجزئي يعتبر بمثابة تعديل لقرار الهيئة اللامركزية وهي مالا تملكه الوصاية الادارية  فالإلغاء

 2الأصل.وهو لا يجوز بحسب 

 

 

                                                           

  00فؤاد صالح : المرجع السابق ، ص  -1 
 أبو راس محمد الشافعي . -2 
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 ذن ( :ثالثا : التصريح )الإ

يقصد بها عدم صدور القرار من قبل الجهة اللامركزية إلا بإذن مسبق من قبل السلطة 

رخيص فأحيانا يلزم القانون الهيئات اللامركزية عليه أيضا بالت ما يطلقالوصية وهو 

للامركزية الجهة ا نيةتستشف     بمقتضاهبالحصول عليه قبل مباشرة العمل الذي تنوي قيامه 

 عليا.بأنه لا يخالف القانون ولا سيما بمصلحة 

توجه إلى مشروعات القرارات اللامركزية  إذافتعتبر وصاية التصريح وصاية سابقة 

ا ويجوز للهيئات اللامركزية الرجوع عن مشروع قرارها الذي سبق أن أخذت قبل صدوره

 نستخلص:له تصريحا أو استئذانا من السلطة الوصية وعليه يمكن أن 

القرار.الترخيص يحافظ على مشروعية -  

الشؤون.تسيير  الدولة وضمانالاذن يقوم بحماية مصالح  -  

 أو عدم تنفيذ العمل المأذون به حرية الهيئة اللامركزية في سحب أو الغاء -

 رابعا: الايقاف: 

ويتمثل في قيام الهيئة الوصائية ايقاف وارجاء تنفيذ قرار الصادر عن الهيئة اللامركزية لمدة 

 لمثل هذا القرار . للإلغاءالايقاف تمهيدا  ما يكونمعينة في حدود  سلطة استثنائية وعادة 

سلطة ايقاف أن تقوم بتعديل القرار تصة بمباشرة ولا يجوز لجهة الوصاية الادارية المخ

 1مالا تملكه السلطة الوصائية بحسب الأصل . اللامركزي الموقوف وهو

 خامسا: الحلول : 

قيام الجهة الوصية بمقتضى سلطاتها  الاستثنائية المحددة قانون مقام الجهة  يقصد به : "  

أو لعدم  هماللإلتي لم تقم بها قصد أو لعجز أو اللامركزية لتنفيذ بعض الالتزاماتها القانونية ا

 2والمصلحة عليه " مشروعية 

                                                           

 .09ص  السابق، صالح: المرجعفؤاد  -1 
 .112سابق ، ص المرجع العبد الصديق شيخ : -2 
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فالحلول يعد اجراء خطير فهو يعتبر قيام السلطة الوصائية في حالات استثنائية محددة  

 همال.االقانونية التي لم تقم بقصد أو لعجز أو  التزاماتهاقانونا محل الجهة اللامركزية لتنفيذ 

1 

قيد المشرع  واستقلالية فقدهذا الحق الذي يمس الجهة اللامركزية  ونظرا لخطورة

ا نص عليه إذااستعمال هذا الحق بضمانات محددة بدقة وحالات الرجوع اليه حيث لا تتم الا 

 2 صراحة.القانون 

 الحلول: شروط-أ

 صريح.أن يكون الحلول بنص -

عها عنه يكون غير مشروع أو أن تكون الهيئة اللامركزية ملزمة بالتصرف قانون وامتنا-

 أهملت القيام به.

أن يتوفر اثبات في امتناع أو اهمال الهيئة اللامركزية في القيام بالعمل من خلال توجيه انذار -

 القانونية. التزاماتهابضرورة التصرف وتنفيذ أو اخطار الهيئة اللامركزية 

ال تلحق بالغير عن أعم لقد اختلف الفقهاء في المسؤولية التي تنشأ الأضرار التي

السلطة الوصائية أثناء الحلول والتي تقع على الهيئة اللامركزية وعلى رغم أن سبب هذه 

 الحلول.الأضرار هو الجهة الوصائية التي قامت بعملية 

 وىانضفقد رأى البعض أن المنطق يحمل مسؤولية للشخص اللامركزي عن تصرف 

 للغير.على الخطأ الذي ترتب عليه ضرر 

ويرى البعض الأخر تقرير المسؤولية للسلطة الوصائية قبل الشخص اللامركزي 

 لقانون.لكان مخالفا  إذاالوصية وطلب الغاءه  تصرف سلطةفيكون لهذا الأخير الحق في طعن 

  الحلول: أثار-ب

يترتب عن الحلول مباشرة من السلطة الوصية باسم الهيئة اللامركزية ولحسابها مهام 

 محلها:الهيئة اللامركزية عن طريق الحلول واختصاصات 
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 الحلول: مجال-ج

 مجالين:للحلول 

حيث يظهر الحلول  الاداري،ط في ممارسة سلطات الضب : يتمثلالاداريالحلول  -2

الاداري في تدخل السلطة الوصية محل الهيئة اللامركزية باتخاذ جميع التدابير 

والسكينة وديمومة المرفق العام كصورة والاجراءات المتعلقة بالحفاظ على أمن العام 

جديدة من صور الحلول الاداري هدفها ضمان واستقرار واستمرار تقديم الخدمات 

أما بالنسبة للجزائر فإن الحلول الاداري حالة ينفرد بها القانون البلدية دون  للمواطنين،

 الولاية.قانون 

 ينفسها فبأن تدرج من تلقاء  السلطة الوصيةيتمثل في صلاحية  المالي:الحلول  -0

ه كما تشير إلى أن جانبها،ميزانية الهيئات اللامركزية بذلك سوء نية أو لقصور من 

هنالك من يرى صورة المالية لحلول السلطة المركزية محل السلطة اللامركزية في 

 أداء العمل في حالة النفقات الزامية واعادة توزيع ميزانية الهيئات اللامركزية.

 الاستشارة: سادسا:

تتلخص تقنية الاستشارة في كون الهيئات المحلية ترجع بطلب المشورة في بعض 

فرغم القانون قد يمنح الهيئات المحلية اختصاصات واسعة  المركزية،الاحيان من السلطة 

من هذه الاخيرة أن تحرص على  بالمقابل المطلوبتمارس في حدود الاقليم المحلي الا انه 

اضافة إلى ضمان التنسيق حيث أنه بالرجوع إلى  للدولة،السياسة العامة  إطارل في العم

 معينة.السلطة المركزية لطلب المشورة والرأي في انجاز أعمال 

دى لفضلا على أنها تمكنها من الاستفادة من الخبرات والتجارب والامكانات الموجودة 

 صورتان:ع الرأي رة أو الاستطلاالسلطة المركزية ولطلب المشو

وهنا تكون الهيئة اللامركزية ملزمة باستشارة السلطة  إلزامياالاستشارة : أيكون طلب الاولى*

 القانون لأن في باطلا بحكمتصرفها طلب المشورة عد  دون بعمل ماالمركزية فاذا ما قامت 

 لازم.هذه الحالة يعتبر الاستطلاع الرأي شرط 

لاختيارية وهي الحالة التي لا يشترط فيها الرجوع للسلطة المركزية من الاستشارة ا الثانية:*

أجل صحة العمل الذي تقوم به الهيئات المحلية بحيث لا يمكن للهيئة اللامركزية أن تنجز أي 

عمل من غير استطلاع رأي سلطة مركزية مع العلم أن الهيئات اللامركزية لها حرية اتخاذ 

 1.الحالتينكلتا  والمشورة فيأو عدم اتخاذ الرأي 
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 خلاصة:

ان موضوع الوصاية الادارية يكتسي أهمية بالغة في النظام الاداري اللامركزي نظرا لدورها 

هيئات ال الضروري اخضاعفي التأكد من احترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون فأصبح من 

قانوني تحدد فيه  إطاررية محددة وضمن اللامركزية لرقابة وصاية تمارسها جهات ادا

اجراءاتها وضماناتها وهي تختلف عن كثير من المصطلحات المشابهة لها فهي ألية تتمتع 

 بالتميز.
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 :تمهيد

ان التنظيم الاداري الجزائري يتشكل من نظامين متكاملين وهذا الاختلاف في مدى 

نظام ت. فالراجع لعدة معطيات سائدة في عدة مجالا نظام المركزية واللامركزيةالأخذ ب

المحلية  بالإدارة ما يعرفالاقليمية أو  اللامركزيةاللامركزية صورتين اللامركزية المرفقية و 

الس جمساطع على ال سيكون الضوءعينة للدراسة  كأخذوسيكون تركيزنا في هذه الدراسة 

ض للامركزية التي تقوم بتأدية عملها لأجل انهاتعتبر عنصر فعال في الهيئات ا المحلية، التي

التنمية المحلية من خلال الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لها وتمتعها بالشخصية 

 والادارية.والاستقلالية المالية  المعنوية

الا أن هذه الاستقلالية في ادارة الشؤون المحلية ليست مطلقة ، اذ تخضع إلى رقابة 

جميع القوانين المتعلقة بالجماعات  أكدته امطرف السلطة المركزية وهذا وصائية صارمة من 

المحلية منذ الاستقلال إلى اليوم ،يظهر فيها بشكل واضح التوسع وشدة أليات الرقابة الممارسة 

منتخبين ، وسنحاول من خلال هذا المعينين أو البالنسبة لفئة  سوآءاعلى المجالس المحلية 

ت الوصاية الادارية على الهيئات اللامركزية بعدما قمنا بتخصيص عينة الفصل دراسة تطبيقا

المجالس المحلية محل الدراسة حيث نتحدث عن الرقابة الوصائية على البلدية في ظل التشريع 

الجزائري في المبحث الأول ، والرقابة الوصائية على الولاية في ظل التشريع الجزائري في 

 المبحث الثاني .
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 المبحث الأول : الرقابة الوصائية على البلدية في ظل التشريع الجزائري 

 تمهيد :

لمادة في نص ا ما جاءتمثل البلدية والولاية الجماعات الاقليمية للدولة الجزائرية وهذا 

من الدستور ، وتعتبر هذه الهيئات منبثقة من ارادة الشعب وذلك راجع للانتخاب الذي 1 11

لمجالس المحلية الاستقلالية في ادارة الشؤون ،  ولأهمية العضوية في المجالس يمنح أعضاء ا

المحلية في قانون البلدية والولاية فقد حدد المشرع الأحكام القانونية التي تؤطر وتضبط العلاقة 

وجهة الوصاية في الجانب المتعلق بالرقابة وسندرس في هذا الصدد الرقابة  المنتخبينبين 

لية العضوية في المطلب الأول والرقابة على استقلالية الوظيفة في المطلب الثاني على استقلا

. 

 الرقابة على استقلالية العضوية  الأول:المطلب 

ان الرقابة على البلدية هي أكثر تعقيدا وصعوبة ، إذ ما قورنت بالرقابة على الولاية 

فعلى رأس الولاية مثلا نجد  ،وذلك بسبب أن الجهاز المسير داخل البلدية هو جهاز منتخب

طرف وزير الداخلية أما على  برسالة من  مرسوم  رئاسيالوالي وهو شخص معين بموجب 

مستوى البلدية فالأمر مختلف تماما حيث نجد أن الرئيس ونوابه وسائر الأعضاء يتم اختيارهم 

ة البلدية كالولاي ورغم هذه الصعوبة الا أن.الانتخاب مما يصعب من ممارسة الرقابة  بطريقة

 من حيث الأصل اشكالات على المستوى العملي يثيرتخضع للرقابة وأن هذا النوع من الرقابة 

استقلالية المجلس البلدي المنتخب غير أن هذا لا يعني اعفاء خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار 

ابة الرق يخضعون لأنواع من كأشخاص هؤلاءفئة   منتخبين وعدم خضوعهم للرقابة بل أن 

 حددها القانون.

 الفرع الأول : الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي :

البلدية إلى السلطة الرئاسية ) السلمية ( لرئيس مجلس الشعبي البلدي  موظفيع يخض

أما القانون ،عن ذلك من نتائج  ما يترتببكل  08/08من قانون البلدية 2 51كما نصت المادة 

البلديين  ينالمنتخببالنسبة لأعضاء المجلس المنتخبين ) إلى هاته النقطة  فيد  لم يتطرق الجد

( فهم يخضعون إلى الوصاية من قبل السلطة الوصية عن طريق آليات قانونية تم تحديدها 

                                                           
 2815مارس  7المؤرخة في  11الجريدة الرسمية رقم  2815مارس  85المؤرخ في  81-15من القانون العضوي رقم  11انظر المادة -1 

 المعدل والمتمم.

 65المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية العدد  6991أفريل  7في ، المؤرخ 01-91رقم من القانون  15لمادة ا انظر-2 
  ..6991أفريل  66،المؤرخة في 
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تختلف من حيث أسباب تفعيلها واجراءات أعمالها والتي  بالبلديةفي النظام القانوني المتعلق 

 1المشرع أقرها

ممارسة الرقابة الوصائية على الأعضاء المنتخبين هو الذي يثير التساؤل  غير أن

بشأنها خاصة وأن هؤلاء الأعضاء لا يرتبطون مع أية جهة برابط التبعية والخضوع ومن 

لى ع هنا نستطيع القول أن المشرع قد دعم سلطة الوالي في تطبيق حالات الرقابة أثرا ايجابيا

 الصور التالية : الوصائية أخذ هذه الرقابة وت استقلالية المجلس المنتخب

 ، الاستقالة التلقائية . التوقيف، الاقصاء

 أولا : تدعيم سلطة الوالي في الايقاف 

" يوقف بقرار من الوالي كل عضو منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها 

قضائية لا تمكنه من  ابيرتدعلاقة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل 

 2صحيحة ". ية بصفةالاستمرار في عهدته الانتخاب

 ومن خلال هذه المادة نستنتج أن تجميد العضوية هو ناتج عن : 

 العام.تتعلق بالمال  جنحةمتابعة جزائية تتمثل في جناية أو  -

 أسباب مخلة بالشرف .  -

 قضائية.يكون المنتخب محل تدابير  -

نجده اكتفى بالنص على المتابعة الجزائية  08-08البلدية السابق  قانونمع وبالمقارنة 

سف في كأسلوب للتع يعتبر تب عليها تجميد العضوية، وهذا ماالتي تتر تحديد الجرائمدون 

 ،قرار التوقيف من قبل الوالي يبسبه كان هذا القانون يجبر الوالي بتحق المنتخب ونجد أن

تسبب   لضمانةالي بسلطة تقرير واسعة وذلك من خلال حذفه أما التشريع الحالي فهو يدعم الو

 القرار.

من  تعرقل المنتخبالمنتخب تعرض لتدابير قضائية س حيث أنه بمجرد أن يرى الوالي أن

 3ممارسة مهامه يصدر فورا قرار توقيفه .

                                                           

  1- محمد صغير بعلي :الإدارة المحليىة المرجع السابق ، ص 616.
 27،الجريدة الرسمية العدد 1166يونيو  11المتعلق بالبلدية ،المؤرخ في  66/61رقم من القانون  12انظر  المادة -2
 .1166جويلية  12مؤرخ في ال
 .، المتعلق بالبلدية  91-01القانون رقم -3
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لغى ضمانة أخرى في صالح المنتخب والمتمثلة في إلى ذلك نجد المشرع أ وبالإضافة

 ة المجلس الشعبي البلدي ، فهي تعتبر ضمانة للمنتخب في مواجهة سلطة الوالي .استشار

 الواسعة السلطة التقديرية. قد تراجع عن ذلك ومنح 18-11قانون البلدية  ما أقرهعكس 

 على استقلالية المجلس الشعبي البلدي . ما يؤثرللوالي وهذا 

 راان التالية :الأ التوقيفقرار لصحة ويشترط 

ئية بسبب متابعة القضاالضو المنتخب في المجلس الشعبي البلدي الى عع سبب إيقاف اليرج-

تي متابعة الالجناية أو جنحة لها ارتباط بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف مما يؤدي الى 

 تعدم المنتخب من تمكنه في متابعة عهدته بصفة صحيحة .

قانون المن 1 11و  13نص المادة من  يفهمما أن يكون القرار مباشرة من الوالي وهو  -

سابق الذكر ، وذلك بخلاف قانون الولاية الذي يحرص على  18-11المتعلق بالبلدية رقم 

توفير جميع الضمانات الإدارية للمنتخب  والمتمثلة في اجراء مداولة للمجلس الولائي ويكون 

 2توقيف بقرارمعلن من وزير الداخلية .ال

وتعليق ممارسة العضو المنتخب بالمجلس الشعبي  البلدي  التوقيفرار قان يكون موضوع -

لمهامه  الانتخابية لفترة معينة تبدأ من تاريخ صدور قرار التوقيف من الوالي الى غاية تاريخ 

 قرار النهائي من الجهة القضائية الجنائية المختصة  .الصدور 

 عة جزائية .توقيف العضو هو متابلابد أن يكون السبب الداعي ل-

  .مغلقة وان كان الرأي غير ملزمفي جلسة  المجلس الشعبي البلدي رأي استطلاع على -

 3يجب أن يسعى القرار الى الحفاظ على نزاهة ومصداقية التمثيل الشعبي .-

مستمرا الى غاية صدور حكم نهائي بالبراءة فإن تحققت هذه الأخيرة  التوقيفويظل 

ومما سبق نستنتج أن المشرع ،ا بالمجلس البلدي وممارسة مهامه حق للمنتخب الالتحاق فور

جراء التوقيف سعيا منه الى مكافحة الاستغلال الغير إسباب والحالات التي تقتضي الأعدد 

 المشروع للمنصب واستعماله لأغراض شخصية ) مكافحة الفساد المالي والأخلاقي (.

 

                                                           
 المتعلق بالبلدية . 11/18من القانون رقم  11و  13انظر المادة -1 

مسكن الحجار  651،حي النصر محمد صغير بعلي : القانون الإداري ، التنظيم الإداري ، دار العلوم للنشر والتوزيع -2
  .629، 620،عنابة ،

  3-عمار بوضياف : شرح قانون البلدية ،جسور للنشر والتوزيع ،الجزائر ،ط6 ،1161 ، ص 105.
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 : مجلس الشعبي البلديالثانيا : تدعيم سلطة الوالي في اقصاء عضو 

ن ، حددها القانوالتي  سباب الأعضوية لأحد لاسقاط كلي ونهائي ل بالإقصاءويقصد 

والاقصاء لا يكون الا نتيجة فعل خطير يبرر اجراء اللجوء اليه كثبوت ادانة المنتخب من 

قبل جهة قضائية مختصة ، وبتحقق هذا الوضع تسقط عضوية المنتخب المدان ويستخلف 

راء وقد تضمن قانون البلدية الحالي هذا الاج ،ترشح الذي يليه في نفس القائمة الانتخابيةبالم

ضو مجلس شعبي حيث نص على : " يقصى بقوة القانون من المجلس كل ع 11في المادة 

ويثبت الوالي هذا أعلاه  13سباب المذكورة في المادة لأجزائية نهائية ل بلدي كان محل ادانة

 قرار  "  الاقصاء بموجب

ن الاقصاء لنجد أن المجلس هو الذي يع 80-08مع قانون البلدية السابق  فبالمقارنة

م يصدر الوالي قراره بالاعتماد على المداولة ليبقى للوالي سلطة تثبت ناءا على مداولة ثب

القرار على عكس قانون البلدية الحالي الذي يدلي بأن اقصاء العضو يكون بناءا على قرار 

 لوالي.امن 

قانون البلدية الحالي قد وسع سلطات الوالي الوصائية على في كما نجد أن المشرع 

 ةللامركزيهذا الأخير أعطى دعما كبيرا ،فالمجلس المنتخب وتراجع عما كان مكرسا سابقا 

 رأيه لإبداءدور المجلس المنتخب في اقصاء العضو بحيث يجتمع وجوبا وهذا من خلال 

 الداخلية.هذا الرأي الى وزير  بعدها يرفع الوالي

 البلدي:ومن بين الأركان التي تؤدي الى الاقصاء النهائي لعضو مجلس 

قانون العضوي المن  81الإدانة الجزائية التي ينجم عنها فقدان الأهلية للمادة  -

نتخاب " كل شخص محكوم عليه بجناية أو الا هليةيعتبر فاقد لأ للانتخابات، حيث

 "1الانتخاب.من ممارسة حق  بالحرمانالجنح التي يحكم فيها عقوبة الحبس في 

صلاحية السلطة الوصية تمكن فقط الوالي بالتجسيد القانوني للإقصاء بقرار منه  -

رتب كهيئة بحيث يتى المجلس الشعبي البلدي كأفراد أو باعتباره الجهة الوصية عل

 ودائمة.أثر الاقصاء زوال صفة العضوية بصفة نهائية 

قصاء بقوة القانون بعد استشارات المجلس لإقرار الوالي المعلل والمثبت لصدور  -

دام الوالي اقينص القانون على ذلك الا أننا لا نرى إمكانية  ،حتى وان لم الشعبي البلدي

 قصاء دون استشارة المجلس.على اجراء خطير كالإ

                                                           

 1161غشت سنة  15الموافق  6127ذي القعدة عام  11مؤرخ في ال 61-61من القانون العضوي  15انظر المادة -1 
  .،يتعلق بنظام الانتخابات 
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من قانون  25 عليه المادة ما تنصاعلان قرار الاقصاء في جلسة مغلقة بناءا على  -

 1عن طريق المجلس الشعبي البلدي . 18-11البلدية 

لعضو المجلس المنتخب في حالة الاستقالة المقدمة ثانيا : الانقاص من الضمانات 

 التلقائية :

انونية قلعضو المنتخب وذلك لتوفر حالات الغاء صفة العضوية عن ا بالإقالةويقصد 

طار نصت في هذا الاعلى أعضاء المجلس ، و، فهي تعتبر آلية رقابية هامة مفروضة 

من قانون البلدية على أنه " يعتبر مستقيلا تلقائيا من المجلس الشعبي البلدي ،  11المادة 

كل عضو منتخب تغيب بدون عذر مقبول لأكثر من ثلاث دورات عادية خلال نفس السنة 

مجلس تبر قرار ال، وفي حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة سماع رغم صحة التليغ يع

حضوريا ، يعلن الغياب من طرف المجلس الشعبي البلدي بعد سماع المنتخب المعني 

 ويخطر الوالي بذلك " 

نجد أن الإقالة تكون على شكل قرار تتجلى أركانه لهذه المادة  قراءتنامن خلال  و

 يلي : فيما مشروعيته وعناصر

ضو المجلس المنتخب بدون عذر لأكثر أن يكون سبب الإقالة السبب الوحيد هو تغيب ع-

 2مرات في الدورات العادية خلال نفس السنة . 83من 

 3ختصاص في ذلك الى جهة الوصاية المتمثلة في الوالي .لاأن يؤول ا -

 وية المنتخب البلدي وتجريده من صفتهأن يتمثل محل وموضوع الإقالة في سحب عض -

 4النيابية .

مجلس الشعبي البلدي بسماع المنتخب المعني أولا ثم يعلن ألزم المشرع الجزائري ال -

 5الغياب ويخطر الوالي بذلك .

                                                           

  1-انظر المادة 11 من القانون رقم 66-61 المتعلق بالبلدية 
  2-لباد ناصر : المرجع السابق ، ص 625.

  3-عمار بوضياف :شرح قانون البلدية المرجع السابق ،ص 112.
  4-عمار بوضياف : شرح قانون البلدية المرجع نفسه، ص 101 

  5-عمار بوضياف : المرجع نفسه ، ص 101.
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دي جلس الشعبي البلضمان مبدأ المشروعية الى جانب المحافظة على السير الحسن للم -

 1الهدف المرجو . وعلى فعالية هذا

ل بونجد كذلك أن المشرع قدم ضمانات للمنتخب المتغيب تتمثل في سماعه من ق

المرسل اليه عد قرار  التبليغ قرارالمجلس لتبرير غيابه ، أما اذا تغيب رغم صحة 

المعدل والمتمم بموجب  21-57للأمر  رجعناالمجلس بإقرار الاستقالة صحيح غير أنه لو 

فقد أعطت للمنتخب ضمانة جد هامة اذ يمكن له الطعن قضائيا والدفاع 2 80-01القانون 

ومن هنا يكون الذي جاء خاليا من هذه الضمانة .ن البلدية الحالي عن حقه وهذا عكس قانو

ه  جالمشرع من خلال قانون البلدية قد شدد ووسع الرقابة على الأشخاص المنتخبين وتو

نحو تكريس منطق الموظف أكثر من المنتخب والغاية من ذلك هو دفع المنتخب الى 

غياب التي بدأت تتوسع أكثر فأكثر تزام بحضور دورات المجلس و محاربة ظاهرة اللالا

. 

 على رئيس المجلس الشعبي البلدي :الوصائية  الرقابة الفرع الثاني : 

ليست هناك رقابة رئاسية أو وصائية وانما هناك نوع من التشديد في أحكام القانون 

مر الأ 08-08ود تسيب في ظل القانون  الجديد مقارنة بالقانون القديم ويفسر ذلك بوج

ي جعل المشرع يتدارك الأمر في القانون الحالي والمواد الموجودة تشكل نوع من الذ

وكذلك حماية سير واستمرارية البلدية ،الحماية للعهدة الانتخابية ) انكار التمثيل ( 

 ومصالح المواطنين ككل .

خضع لها رئيس المجلس الشعبي البلدي كبقية المنتخبين بالمجلس يفإن الرقابة التي 

بل الوالي من قنصوص عليها في قانون البلدي فإنه يخضع لرقابة ثانية تمارس عليه والم

حيث أن مردها  ،العلاقة بينهما على عكس باقي أعضاء المجلس نظرا لخصوصية

يتمتع هو الاخر  الذيالمجلس الشعبي البلدي  لرئيس الأساسي هو المركز القانوني 

ة من جهة وممثلا للبلدية من جهة أخرى وعلى بازدواجية المهام ، حيث يعد ممثلا للدول

 والي الولاية كغيره من الموظفين .ا الأساس يخضع للسلطة الرئاسية لهذ

البلدي يلتزم بكل توجيهات الوالي وأن تخضع كامل ا أن رئيس المجلس الشعبي كم

اته ركافة قرا ارسال أعماله التي يمارسها بصفته ممثل للدولة للرقابة من خلال الزامية 

 . 18-11من قانون البلدية 3 00عليه المادة  ما نصتالى الوالى بواسطة رقابته وهذا 

                                                           

  1-محمد صغير بعلي : قانون الإدارة المحلية ، المرجع السابق ، ص 611.
، الذي حدد  1001جولية  81، المؤرخ في  01/80، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1057جانفي  10المؤرخ في  21/ 57الأمر رقم -2 

 السلطة المختصة بالحل والأثار المترتبة عليها .

  3-انظر المادة 99 من القانون رقم 66-61 المتعلق بالبلدية.
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الات في الحالمجلس الشعبي البلدي بالإضافة الى ذلك للوالي سلطة حلول محل رئيس 

عن  ذلك البلدي المجلس الشعبي بعد تقاعس رئيس  1821181.188المحددة في المواد 

 الي له في هذا الصدد .و امتناعه بعد اعذار الوأ

 المطلب الثاني : الرقابة على استقلالية الوظيفة 

تمارس السلطة المركزية الرقابة على أعمال السلطة اللامركزية بأسلوب صارم ،وهذا 

من أجل التأكيد على احترام القانون ، حيث أن المشرع نجده قد منح البلدية اختصاصات 

تمارسها البلدية عن طريق هذه الاختصاصات واسعة وفي الكثير من المجالات ، و

رد هذه الأخيرة قابلة للتنفيذ أوالمجلس الشعبي البلدي بموجب مداولات ، وحتى تصبح  

 ولعليه  ومنها  ما يتم ابطاله ومنها سلطة الحل ما يصادقعليها المشرع عدة قيود منها 

مال الهيئات اللامركزية و مبرزا أهمية الرقابة على أع.وفي هذا الشأن  يقول أحمد محي

: "بما أن هدف الوصاية يكمن في تأمين شرعية ملائمة قرارات السلطات اللامركزية ، 

 1فإنه يمكن الوصول له عن طريق مراقبة الأعمال ".

 الفرع الأول : الرقابة الوصائية على أعمال المجلس الشعبي البلدي 

  التصديقأولا : 

 الصادر من السلطة الوصائية والذي تقرر بمقتضاه يل القانونويقصد بالتصديق العم           

أن مداولة المجلس الشعبي البلدي لا تخالف القانون ولا تتعارض مع المصلحة العامة  ومن 

 2ثم يجوز تنفيذها .

وقد عرفه الدكتور " صالح فؤاد " بأنه : " الاجراء الذي بمقتضاه يجوز لجهة الوصاية 

ن صادر عن جهة إدارية لا مركزية يمكن أن يوضح موضع التنفيذ |أن تقرر بأن عمل معي

أي قابل للتنفيذ ، على أساس عدم مخالفة أي قاعدة قانونية أو المساس بالمصلحة العامة : " 

يلعب دورا هاما في تنفيذ قرارات المجلس  سلطة الوصاية كإجراء تقوم به وعليه فالتصديق 

جلس  تعتبر قرارات مكتملة الناصر إلا أنها تبقى تحتاج الشعبي البلدي ، لذلك فقرارات الم

 3الى تصديق السلطة الوصية والمتمثلة في الوالي .

                                                           
، ص  6901، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  1المؤسسات الإدارية ، ط  و : محاضرات فيحيأحمد م -1

667.  
  .619عادل محمود حمدي : المرجع السابق ، ص -2 
، رسالة ماجيستير في القانون العام ، كلية  61-66شوقي بوتهلولة : الرقابة الإدارية على المنتخبين في قانون البلدية -3

  .96، ص  1162/1161اسية ، جامعة الوادي ، الحقوق والعلوم السي



ات الرقابة الوصائية على الهيئات اللامركزيةتطبيق               : الثانيالفصل   
 

44 
 

كما يعتبر التصديق وسيلة استثنائية لا تتقرر إلا بنص قانوني ، حيث لا يجوز أن 

تمارس السلطة الوصائية هذا الاجراء إلا في الحالات التي ينص عليها المشرع  صراحة ، 

شترط فيه أن يكون جزئيا ، بمعنى أنه يجب على السلطة الوصية أن توافق على كل قرار وي

على جزء منه وترفض الجزء الباقي ، لأنه في هذه الهيئة اللامركزية ، فلا يجوز أن توافق 

،كما لا يجوز لها الإضافة 1الحالة يعتبر تعديلا  لقرار الهيئة وهي لا تملك هذه الصلاحية 

 الانقاص منه .للقرار أو 

ويأخذ التصديق في التشريع الجزائري احدي الصورتين اما التصديق الصريح او 

 التصديق الضمني 

 أولا : التصديق الضمني :

و  10و 17: "مع مراعاة أحكام المواد 11/18من قانون البلدية رقم  15تنص المادة 

يوما من  21ذ  بقوة القانون بعد ـأدناه ، تصبح مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للنفي 58

.يتضح من خلال هذه المادة أنه كقاعدة عامة تعتبر مداولات المجلس تاريخ ايداعها بالولاية "

يوما من تاريخ ايداعها  21الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ بقوة القانون وذلك بعد مرور أجل 

ة الوصاية قد صادقت عليها بالولاية ، فبعد مرور هذه المدة تصبح المداولة وكأنما سلط

ضمنيا. مع مراعاة أحكام المواد أعلاه ، أي باستثناء المداولات التي تتطلب مصادقة صريحة 

أو التي تكون باطلة أو قابلة للأبطال .والتصديق الضمني في هذه الحالة يعني سكوت الجهة 

يعتبر هذا الوصية وهو الوالي وعدم اتخاذ أي موقف بخصوص المداولة المعروضة ، ف

   2السكوت موافقة على المداولة الخاضعة لرقابة الوالي.

ى تقوم بالولاية حت إيداعهالشعبي البلدي من المداولات يقوم بفبعد أن ينتهي المجلس ا

السلطة الوصية ) الوالي( في النظر في مدى مطابقة هذه المداولات للقانون ويبدي رأيه فيها 

. يوما 21ب  15الممنوح للسلطة الوصية والمحدد حسب المادة ، فإذا انتهى الأجل القانوني 

داولة نافذة ويعتبر سكوت الوالي في هذه الحالة مصادقة مدون التصديق أو الرفض تعتبر ال

 ضمنية .

التي تنص : " المتعلق بالبلدية  08/08من القانون رقم  11هذا بخلاف نص المادة 

(  من إيداعها لدى الولاية ، مع 11عشرة يوما ) بحكم القانون بعد خمسة  المداولاتتنفذ 

أدناه وخلال هذه الفترة يدلي الوالي برأيه أو  11،  11،  13،  12مراعاة أحكام  المواد 

                                                           

: إستقلالية الجماعات المحلية ، رسالة ماجيستير في الحقوق ، تخصص قانون عام ، كلية الحقوق  رابعيإبراهيم -1 
  .616، ص  1115والعلوم السياسية ، جامعة عنابة ، الجزائر ، 

 .172عادل محمود حمدي : المرجع السابق ، ص -2 
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 15قراره فيما يخص شرعية القرارات المعينة وصحتها " بمقارنة نص هذه المادة مع المادة 

يوما والعبرة من  21يوما الى  11يق من السابقة الذكر نجد أن المشرع زاد في ميعاد التصد

 المداولةذلك هو منح سلطة الوصاية الوقت الكافي من أجل مراقبة مدى شرعية ومطابقة 

 للقانون .

كانت محل تعديل من طرف لجنة  18-11من قانون البلدية  15ويجدر الذكر أن المادة 

، حيث كانت صيغة النص  الشون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني

 الأول كالتالي : 

 البلديأدناه ، تصبح مداولات المجلس الشعبي  53و  52و  58" مع مراعاة أحكام المواد 

يوما من تاريخ ايداعها بالولاية ، خلال هذه الفترة يدلي  21قوة القانون بعد قابلة للتنفيذ ب

 1ت " الوالي برأيه أو قراره فيما يخص شرعية وصحة المداولا

بصيغتها الجديدة في قانون  15إلا أنه تم إسقاط هذه الصياغة واعتماد نص المادة 

في القانون  11البلدية الحالي ، ويلاحظ أن صيغة المادة التي تم إسقاطها مماثلة لنص المادة 

، والتي طرحت في وقت سابق عن الجدل القائم حول صلاحيات الوالي في إعطاء  08-08

 الجزائري بحذف فعل المشرعلقيمة القانونية لكل منهما ، وحسنا ا قرار ، وما رأي أو اصدار

 2عبارة الرأي والقرار.

 التصديق الصريح : -/2

 ما احتاج منها الى تصديق ت المجلس الشعبي البلدي نافذة إلاكأصل عام تعتبر مداولا

الجهة الوصية بالتصديق الصريح بمعنى أن تصرح  ما يسمىوهذا  3من السلطة الوصية .

المجلس الشعبي البلدي ، حيث نظم قانون البلدية  أحكام بقبول تنفيذ قرارات  الواليوهي 

التي تنص على : " لا تنفذ إلا بعد المصادقة عليها من  17المصادقة الصريحة في المادة 

 :  ما يليالوالي المداولات المتضمنة 

 الميزانيات والحسابات ، -

  الأجنبية،قبول الهبات والوصايا  -

 اتفاقيات التوأمة ، -

 التنازل على الأملاك العقارية البلدية "  -

                                                           
  91تهلولة : المرجع السابق ، ص شوقي بو -1
  .107د . عمار بوضياف : شرح قانون البلدية ، المرجع السابق ، ص -  2
  .115ماوي : المرجع السابق ، ص طال سليمان -3
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كون محل تالتي يجب أن  المداولاتمن خلال هذه المادة نجد أن المشرع قد حصر 

مصادقة صريحة وذلك نظرا لخطورتها وأهميتها البالغة ، وعليه أوجب المشرع التصديق 

ي ل فيالذي يعتبر صاحب الاختصاص الأص الصريح على هذه المداولات من قبل الوالي

حتى تصبح نافذة . والتصديق  الصريح في هذه  الحالة  المداولاتالتصديق على مثل هذه 

.أي أنه أمر بالتنفيذ لما صدر  عن المحلية المجالس يعني موافقة جهة الوصاية على مداولات 

عدم التصديق   أو  تصديقهذه المجالس من قرارات . وسلطة الوالي هنا تكمن في مجرد ال

أي الغاء هذه المداولات المشمولة بالرقابة ، فلا يقوم بأي تعديل حول قرار المجلس لأن قرار 

المجلس مكتمل العناصر بمعنى أنه تام وقائم ولا يحتاج سوى التصديق من الوالي ، فالوالي 

 ديق عليه ( ويجب أناما يصادق على هذا القرار فيصبح نافذا أو يقوم بإلغائه ) عدم التص

 1يكون قرار الرفض مسببا .

وباعتبار البلدية جماعة قاعدية لا مركزية تهدف لرعاية الشؤون المحلية ، و يتم ذلك من 

مة للجمهور وتلبية حاجات السكان الأساسية ، وهذا تحقيق المصلحة العامة وتقديم الخد خلال

يزانية ، وهي عبارة عن كشف توقعات ما يستوجب وجود أموال تضبط في اطار ما يسمى بالم

لذلك اشترط المشرع المصادقة الصريحة من الوالي  2خاصة بالنفقات والايرادات السنوية

الأمر بالنسبة  لكت كونها تتعلق بالمال العام ، وكذتنفيذ المداولات الخاصة بالميزانية والحسابال

أكد لتحقق من مصدر الهبة حتى يتم التلقبول الهبات والوصايا الأجنبية كون هذا الامر يتطلب ا

 3من أي شبهة قد تطال المجلس الشعبي البلدي .

تظافر الجهود  ن البلديات من أجلييبرم ماب بها اتفاقاوفيما يتعلق باتفاقيات التوأمة فيقصد 

هذه  ملما تشوعادة ،والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية ، الثقافية والاجتماعية ...الخ 

النقاط التي تحدد مدى وشكل التعاون من حيث تبادل الخبرات والحلول  فاقيات على بعضالات

المناسبة ، وتهدف الى تحقيق التنمية المحلية مع الأخذ بعين الاعتبار الانسجام مع سياسة 

البلاد. أما بالنسبة للتنازل عن الأملاك العقارية البلدية فيشترط لأجل تنفيذ مداولتها المصادقة 

 4صريحة للوالي وهذا أمر طبيعي كونه يتعلق بأملاك البلدية .ال

 ثانيا : الإلغاء )البطلان ( :

                                                           

  1-د / سليمان محمد الطماوي : المرجع السابق ، ص 111 .
 2881كتوراه في العلوم ، كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ،زيوش رحمة : الميزانية العامة للدولة في الجزائر ، أطروحة الد-2 

 .11، ص
 . 100د عماربوضياف : شرح قانون البلدية ، المرجع السابق .، ص -3

  4-عمار بوضياف :شرح قانون البلدية ، المرجع نفسه  ، ص 100.
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الجهة الوصية استنادا الى سلطتها المحددة بقوة القانون  تتخذهيعتبر الإلغاء قرار اداري 

مخالفته مبدأ المشروعية أو المصلحة العامة ، مع مراعاة للإزالة قرار  الجهة  اللامركزية 

 1لمواعيد القانونية لضمان استقرار الأوضاع القانونية .ا

عتبر هذه الآلية من أهم أوجه الرقابة  التي  تمارسها الجهة الوصية على اعمال وت

المجلس الشعبي البلدي ، كما ان سلطة الرقابة يقع على عاتقها الغاء المداولة كليا وليس جزءا 

كما  2ل ، وهذه الصلاحية لا تملكها السلطة الوصيةالحالة يعتبر تعدي في هذه  لأنهمنها فقط 

ن صادر عالقرار ال ريعرف الإلغاء انه الاجراء الذي يمكن لجهة الوصاية بمقتضاه الغاء آثا

أي يخالف المشروعية ، على أن يستند الإلغاء .قاعدة قانونية  خالف لأنهلا مركزية الجهة ال

، وان يكون ذلك خلال مواعيد محددة وذلك  ى نص قانوني يخولها هذه السلطةبالضرورة ال

 3من اجل ضمان استقرار الأوضاع القانونية .

سلطة الوصاية لا تتدخل الا بعد  لأنوهو وسيلة رقابية لاحقة على أعمال المجلس ، 

صدور القرار من الهيئة المركزية فتلغيه لكونه مخالفا للقانون ومتعارضا مع المصلحة العامة 

كما كان  11/18ع الجزائري لهذا النوع من الرقابة من خلال قانون البلدية ولقد جسد المشر

، بحيث نجد أن المشرع قد ميز بين نوعين من البطلان 08/08مجسدا من قبل في القانون رقم 

باطلا بطالانا مطلقا أي بقوة القانون ، ومنها مايكون باطلا  ما يكون،اذ هنا من المداولات 

 4لة للابطال .بطلانا نسبيا أي قاب

 

 البطلان المطلق :-/2

مدوالات المجلس الشعبي   : " تبطل بقوة القانون 18-11من قانون البلدية  10نصت المادة 

 : 

 المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات  -

 التي تمس برموز الدولة وشعارتها . -

                                                           
المغرب العربي الجزائر ، تونس ، المغرب ، المجلة د / عمار بوضياف : الوصاية على اعمال المجالس البلدية في دول -1

  .61، ص  1161الاكاديمية للبحث 
  2-عمر صدوق  :دروس في الهيئات المحلية ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 6900 ، ص 21.

  3-د / صالح فؤاد : مبادئ القانون الجزائري ، توزيع دار الكتاب الحديث ، ص 662.
ي القانون ، رسالة ماجيستير ف عباس : دور وصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري .بلعباس بل-4 

  .611، ص  1112،  1111العام ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 
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 غير المحررة باللغة العربية . -

 المداولة بقرار" يعاين الوالي بطلان -

من خلال هذه المادة نجد أن المداولات الصادرة عن المجلس الشعبي التي تكون مخالفة 

تكون محل الغاء ، وتبطل بقوة القانون ، وهذا يدل  على حرص  10نص المادة  لأحكام

 1المشرع على احترام مداولات المجلس الشعبي  للدستور والقانون والتنظيم .

قد قام ببعض الاسقاطات ولجأ الى بعض  18-11قانون البلدية  والمشرع من خلال

 بإخضاع، اذ اكتفى  08-08في قانون البلدية  2 11مقارنة مع المادة  15الإضافات في المادة 

ليه الامر ع ما كانالمداولات المخالفة للدستور وللقوانين والتنظيمات برقابة الوالي على غرار 

و  3و  2حيث خصص بالتحديد المواد الدستورية ، 08-08دية من قانون البل 11ادة في الم

التي تمس بدين الدولة ولغتها الرسمية او تلك التي ترسخ الممارسات  المداولاتوهي 3، 0

تقيم علاقات الاستغلال والتبعية او تمس بالخلق الاقطاعية والجهوية والمحسوبية وان 

وابط ثوابت وطنية لا يلزم المجلس الشعبي الإسلامي او قيم ثورة نوفمبر ، وتشكل هذه الض

 البلدي وحده التقيد

بها بل مختلف الهيئات والمجالس ، وكذلك من بين الإضافات التي لم يتم النص عليها  

في القانون البلدي السابق الذكر ، المداولات التي تمس برموز الدولة وشعارتها وكذلك 

عربية ، وذلك حتى يتم الحفاظ على رموز الدولة التي يتم تحريرها بغير اللغة ال المداولات

 4وشعارتها .

وهي المداولات  08-08من القانون  11حيث أن المشرع قام باسقاط الفقرة الأخيرة من المادة 

    ، كأنما أراد  أن يبين انه لا البلديالتي تجري خارج الاجتماعات الشرعية للمجلس الشعبي 

الما ان دورات واجتماعات المجلس الشعبي البلدي طائل من إعادة التنصيص عليها ط

لهذه القواعد يترتب عليه الغاء المداولة.، وعليه  خرقواي  البلديةمنصوصا عليها في قانون 

تعتبر باطلة بطلانا مطلقا وذلك من اجل احترام مبدأ  10مداولة تقع خارج احكام المادة  فأي

 5الدولة . المشروعية ومبدأ تدرج القواعد القانونية في

                                                           

  1-شوقي بوتهلولة : المرجع السابق ، ص 99.
 المتعلق بالبلدية  01-91من القانون رقم  11انظر المادة -2

  3 -انظر المواد 1و 2 و 9 من التعديل الدستور ي. 
  4-عمار بوضياف : شرح قانون البلدية ، مرجع سابق ، ص 191.

 5-محمد الصغير بعلي ، المرجع السابق ، ص 612
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بموجب قرار  101ويتم ابطال مداولات المجلس الشعبي البلدي المخالفة لاحكام المادة 

من الوالي باعتباره السلطة الوصية على المجلس ، والملاحظ هنا ان المشرع في قانون البلدية 

قرار ، عندما لم يشترط تعليل   1008الحالي قد تراجع عما كان مكرسا في قانون البلدية لسنة 

 الوالي المبطل للمداولة ، حيث جعلت اختصاص الابطال يعود بصفة نهائية للوالي بموجب

ب يعتبر ضمانة ضد يب هذا القرار خاصة ان التسبيتسباصدار قرار الإلغاء دون الزامه ب

قصد المشرع بذلك ان المداولة الباطلة تكون مخالفة للدستور بصفة صريحة التعسف ، ولعل 

 2لتنظيمات أي انها مداولات منعدمة فبالتالي لا يترتب عليها أي اثر .وللقوانين وا

والمشرع لم ينص صراحة على المدة القانونية الواجب على السلطة الوصاية احترامها 

 الآجاللاصدار قرار الإلغاء ، الا انه يفترض في الجهة الوصية ممثلة في الوالي مراعاة 

، نجد أنها أرست قاعدة عامة   18-11من قانون البلدية 3 00القانونية ، فبالرجوع لنص المادة 

رور شهر من بعد م للتنفيذبموجبها تعتبر قرارات البلدية متعلقة بالتنظيمات العامة القابلة 

تاريخ ارسالها للوالي أ ي انها تصبح محصنة ضد الإلغاء من الجهة الوصية ، لا يمكن للوالي 

له القانون ، وهذا ماجاء به قرار القضاء الإداري الذي  انحهالتي م الآجالابطالها بعد فوات 

ينص : " وقد استقر القضاء الغرف الإدارية بالمحكمة العليا على انه لا يجوز ابطال المداولات 

 4متى وقع خارج الاجال القانونية "من قبل الوالي 

 ثانيا البطلان النسبي : 

من  58ية العمل الإداري نصت المادة دعما لنزاهة التمثيل الشعبي وترخيصا لشفاف

بالنسبة للمداولات في حالة تعارض المصالح  للإبطال القابلية، على  11/18قانون البلدية رقم 

ر و كوكلاء عن الغيلس لهم مصلحة شخصية فيها مباشرة أالتي يشارك فيها أعضاء من المج

 يمنع على هؤلاء حضور س الشعبي البلدي ، وفي هذه الحالةئيس المجلالتصريح بذلك لر

انه  58المداولات التي تعالج هذا الموضوع والا اعتبرت المداولة باطلة ، حيث نصت المادة 

: " لا يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي او أي عضو من المجلس في وضعية تعارض 

 صولهم او فروعهم الىالشخصية او ازواجهم او أ بأسمائهممصالحه مع مصالح البلدية ، 

الدرجة الرابعة او كوكلاء حضور المداولة التي تعالج هذا الموضوع والا تعد المداولة باطلة 

".من خلال نص هذه المادة نجد ان المشرع قد منح للسلطة الوصية ) الوالي ( حق ابطال 
                                                           

  1-انظر المادة 59 من القانون رقم 01/91 المتعلق بالبلدية 
  2-عمار بوضياف : شرح قانون البلدية ، المرجع السابق ، ص 196.

  3-انظر المادة 99 من القانون رقم 61/66 المتعلق  بالبلدية 
، المجلة القضائية ، 6992أكتوبر  11الصادر عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا بتاريخ  09112انظر القرار رقم  -4

  116، ص 6991،  1العدد 
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مداولات المجلس الشعبي البلدي التي يشارك فيها رئيس المجلس او  أي عضو من أعضاء 

، وتتعارض مصالحهم مع مصالح البلدية ، فدور المجلس الشعبي البلدي   المجلس الشعبي

البلدي يقتصر على السهر والعمل على تحقيق المصلحة العامة ورعاية شؤون السكان وكذلك 

لرئيس او ل سوآءاتحقيق التنمية المحلية ، ولا تنصرف مداولاته الى تحقيق مصالح شخصية 

لأعضائه ، لذا اوجب المشرع ابطال المداولة من طرف السلطة الوصية متى تبين انه حضر 

هذه المداولة رئيس المجلس الشعبي البلدي او احد أعضائه وكان موضوع المداولة يعارض 

الشخصية كوكلاء او ازواجهم او اصولهم او فروعهم الى الدرجة  بأسمائهممصالحهم سواء 

 .الرابعة 

ت اكثر دقة منه جاء 58، من خلال نص المادة  11/18والملاحظ ان قانون البلدية 

في  08/08ووضوحا من ناحية بيان مدى درجة قرابة العضو ، هذا خلافا لقانون البلدية 

 .1 11نمص المادة 

والهدف الأساسي من خلال هذا الاجراء الرقابي هو الحفاظ على شفافية عمل المجلس 

الشعبي ومصداقية أعضائه وحتى تهدف المداولات الى تحقيق  التمثيلدعم نزاهة والعمل على 

 مصلحة العامة والتنمية المحلية .

انها لم تقيد الوالي بمدة زمني محددة يتم من خلالها الغاء  58ونلاحظ من نص المادة 

ر قرار نجدها حددت اجال اصدا 08/08م قانون البلدية  11هذه المداولة بخلاف نص المادة 

مفتوحة  الآجالشهر ، ويري الدكتور " عمار بوضياف " ان ترك المشرع  الإلغاء باجل

لسلطة الوصاية المتمثلة في شخص الوالي ، يعود بالدرجة الأولى الى غلق أبواب الفساد من 

 2جميع الجوانب وبكل الوسائل والطرق القانونية .

المجلس الشعبي البلدي من خلال المادة  إضافة الى ان الرقابة التي يمارسها الوالي على

التي تعتب فيها  10بخلاف نص المادة تعتبر رقابة ملائمة اكثر مما هي  رقابة مشروعية  58

رقابة الوالي رقابة مشروعية ، اذ ان اصدار الوالي لقرار الإلغاء يكون بناءا على سلطته 

 3البلدية .التقديرية في مدى وجود تعارض بين مصلحة العضوية ومصلحة 

وقد خول المشرع للبلدية ممثلة في رئيسها حق الطعن في القرارات الصادرة عن 

والتي جاء فيها : "  11/18من قانون البلدية  51السلطة الوصائية وذلك بموجب نص المادة 

يرفع  ا نالمنصوص عليها قانو شعبي البلدي وفقا للشروط والاشكاليمكن لرئيس المجلس ال

                                                           

  1-انظر المادة 15 من القانون رقم  91 /01 المتعلق بالبلدية 
  2-عمار بوضياف : شرح قانون البلدية ، المرجع السابق ، ص 191 .

 3 .662صالح فؤاد : المرجع السابق ، -
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اريا او دعوى قضائية امام الجهات المختصة ضد قرار الوالي الذي يثبت بطلان إد تظلمااما 

من خلال هذه المادة انه من حق المجالس  وما يلاحظاو رفض المصادقة على المداولة "، 

عن طريق الطعن الإداري المتمثل  سوآءاجهة الوصاية  قراراتالبلدية اللجوء الى الطعن في 

فوع من طرف المتظلم الي السلطة الإدارية المختصة لفض خلاف في التظلم الإداري  المر

 .1او نزاع ناتج عن عمل قانوني او مادي اداري 

أهمية التظلم ان للجهة الإدارية الحق في تصحيح اخطائها ذاتيا دون الحاجة  نوتكم

 اللجوء الى القضاء ، فالشخص المتظلم يقدم تظلمه الى الإدارة من اجل العدول عن قراراه

بالتعديل او الإلغاء او السحب فهو بذلك يوفر الوقت الذي كان سيقضيه أما الجهات القضائية 

على كاهل  العبءوالتظلم له أهمية بالغة اذ انه يخفف 2المختصة من اجل اثبات صحة دعواه

 القضاء .

 ثالثا : الحلول 

لس صية اتجاه المجيعتبر هذا الاجراء من اخطر آليات الرقابة التي تمارسها السلطة الو

 الشعبي البلدي . 

وتعرف سلطة الحلول بانها السلطة الاستثنائية التي بموجبها تحال سلطة التقرير الى 

الوصاية بدلا من الشخص الخاضع للوصاية كجزاء عن امتناعه رغم تنبيهه وانذاره ، وهي 

اص واستقلال الأشخ في حرية تأثرااخطر أنواع الرقابة التي تمارسها سلطة الوصاية واشدها 

 .3العامة اللامركزية 

فكأصل عام المجالس الشعبية البلدية تتمتع بالاستقلالية عن السلطة المركزية ، الا انه في حلة 

امتناع او تراخي هذه المجالس عن القيام بالمهام الوكلة اليها بموجب القانون أجاز المشرع 

لس للقيام بالمهام التي امتنعت عنها .وهذا للسلطة المركزية ان تتدخل وتحل محل هذه المجا

بالحل حيث تقوم السلطة الاستثنائية بموجبها الإحالة لسلطة التقرير الى  ما يعرفالوضع 

                                                           

رشيد خلوفي :المنازعات الإدارية ، بشروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل ، ديوان المطبوعات -1 
 1 11.6991الجامعية ، ، ص

كسبب لانقطاع ميعاد رفع دعوى الإلغاء ، رسالة ماجيستير في القانون العام ، محمد حسين احسان رشيد:التظلم الإداري -
 2 .17،ص1161كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية ، في نابلس ، فلسطين ، ى 

 3 .661-662عادل بوعمران : المرجع السابق ، ص -
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الوصاية بدل من الشخص الخاضع للوصاية كجزاء عن امتناعه رغم تحذيره وتعتبر هذه 

 .1الرقابة اشد تأثيرا على استقلالية الأشخاص العامة 

و  181من خلال المادة  11/18دية لالمشرع على سلطة الحلول في قانون البلقد نص 

على انه : " عندما يمتنع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن  181، حيث تنص المادة  182

اتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضى القوانين والتنظيمات ، يمكن للوالي بعد اعذاره ان يقوم 

 المحددة بموجب الاعذار ". الآجالبعد انقضاء  تلقائيا بهذا العمل مباشرة

نلاحظ من خلال هذه المادة انه في حالة تقاعس وامتناع رئيس المجلس الشعبي البلدي 

عن أداء المهام والاختصاصات الموكلة له بموجب القوانين والتنظيمات أجاز المشرع للوالي 

امتنع عنه ، كما اجازات المادة  في هذه الحالة ان يحل محل رئيس المجلس من اجل تنفيذ ما

من قانون البلدية للوالي ان يتخذ جميع التدابر والإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الامن 2 188

والنظافة والسكينة العمومية  وديمومة المرفق العام كصورة جديدة من صور الحلول من أجل 

 ين .ضمان الاستقرار واستمرارية المرفق بتقديم الخدمات للمواطن

يتبن لنا ان المشرع قد حدد شروط وقيود صارمة من اجل ممارسة سلطة الحلول وذلك 

 يلي :  من اجل عدم التأثُير على حرية واستقلال الهيئات اللامركزية والمتمثلة فيما

عليه ال في حالة وجود نص  الموصيلا يمكن للسلطة الوصية ان تحل محل السلطة  -

 3صريح .

ة المحلية ) البلدية ( عن القيام بالمهام والاختصاصات التي اوكلها امتناع وتقاعس الهيئ -

 4لها القانون والتنظيم .

وجوب توجيه انذار من طرف السلطة الوصية للمجلس الشعبي البلدي وتنبيهه من  -

 5هذه الرقابة . لإعمالأجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ،ويعتبر اجراء شكلي ضروري 

                                                           
1 -viens (claude henri) ,le pouvoire des substitution  RDR 1960,p 754 et 760 

  2-انظر المادة من القانون رقم 61/66 المتعلق بالبلدية 
ملياني صليحة : الجماعات المحلية بين الاستقلالية والرقابة ، رسالة ماجيستيير ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، -3 

  111، ص  1165،  1161المسيلة ، 
ي في الجزائر ، مذرة ماستر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة حمدي خديجة ،بلحاج هجيرة : التنظيم الإدار -4

  111معسكر ، ص 
  5-عادل بوعمران : المرجع السابق ، ص 661.
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السابقة الذكر انها لم تحدد ماهي القرارات التي يمتنع  181على المادة  حظوما يلا -

كما أن 1سلطة الحلول . للواليالشعبي البلدي عن اتخاذها حتى يمنح  المجلسرئيس 

الذي يوجهه الوالي لرئيس المجلس الذي يمتنع  للأعذارالمشرع لم يحدد اجال معينة 

 عن القيام بما أوكل اليه من مهام .

حلول الوالي محل المجلس الشعبي البلدي والتي  صوره اخرى لسلطب 201وجاءت المادة 

في حاله حدوث اختلال بالمجلس الشعبي البلدي يحول دون التصويت على  》 جاء فيها:

 281الميزانية فان الوالي يضمن المصادقة عليها وتنفيذها وفق الشروط المحددة في المادة 

س الشعبي البلدي على ميزانيه البلدية بسبب فهنا عندما لا يصوت المجل 《من هذا القانون

 .وجود اختلال في المجلس يقوم الوالي بالمصادقة على الميزانية وتنفيذها

حيث يعمل على استدعاء المجلس الشعبي البلدي في دورة غير عاديه من اجل المصادقة 

المجلس  كما يجوز للوالي في حاله تصويت 2812على الميزانية مع مراعاة احكام المادة 

يوم  21الشعبي البلدي على ميزانيه غير متوازنة ان يرجعها اليه مرفقه بملاحظاته خلال 

من تاريخ اداعها لديه ،وبعدها يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بإخضاع الميزانية لمداولة 

ايام ، وفي حالة تصويت هذا الاخير على  20ثانيه من طرف المجلس الشعبي البلدي خلال 

يزانية مجددا  دون توازن او لم ينص على النفقات الإجبارية وفي حاله عدم التصويت على الم

ايام التي تلي الاعذار، هنا  8الميزانية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة في اجل 

 .   يتدخل الوالي ويحل محل المجلس الشعبي البلدي

ندما ينتج عن تنفيذ الميزانية عجز فانه من قانون البلدية ع3 281كذلك حسب نص المادة 

لا بد في هذه الحالة ان يتدخل المجلس الشعبي البلدي ويعمل على امتصاص هذا العجز ويعيد 

التوازن للميزانية، فان لم يتدخل امام هذا الوضع وترك ميزانيه البلدية على حالها ، هنا يقوم 

 .عجز على سنتين  ماليتين او اكثرالوالي بالتدخل لإعادة ضبط الميزانية وامتصاص ال

ويتمثل العجز الذي يصيب ميزانيه البلدية في التقدير الخاطئ للإيرادات مقابل النفقات 

المتوقعة، او ان يكون بسبب ظهور نفقات طارئه، خاصه وانه في الحالة الثانية تعتبر اعمال 

 .4زيةمن قبل السلطة المرك فكرة الحلول مجرد مبرر لإبقاء التنفيذ المباشر للشؤون المحلية

                                                           

  1-شوقي بوتهلولة :المرجع السابق ، ص 611.
 .المتعلق بالبلدية  61/66من القانون رقم  605انظر المادة  -2 
 المتعلق بالبلدي 61/66 من القانون رقم 601انظر المادة  -3 
 .615بلعباس بلعباس، المرجع السابق، ص  -4 
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ومنه فانه سلطه الحلول آلية رقابية تختلف عن الآليات الاخرى، بحيث يصدر القرار 

الهيئة اللامركزية ولحسابها والقيام  الوالي( باسمفي حاله الحلول من طرف السلطة الوصية )

 .1بواجب امتنعت عنه رغم الزامها به قانونا  

ول من الاجراءات الخطيرة على اختصاصات المجلس وعلى الرغم من أن إجراء الحل

الشعبي البلدي كونه يمس باستقلاليته، الا انه يعكس التوافق والتعاون بين المجلس الشعبي 

البلدي والسلطة الوصية )الوالي(، ذلك من خلال التوفيق بين الحريات المحلية وبين الصالح 

 .2العام

 :اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلديعلى  ةالرقابة الوصائي : الفرع الثاني

يخضع رئيس المجلس الشعب البلدي الى الرقابة مثل كافة الاعضاء بالمجلس 

كما انه يخضع لنوع اخر من الرقابة التي تمارس عليه 3والمنصوص عليها في قانون البلدية 

دولة من للهو يعتبر ممثلا ي فلمركزه القانون ارئيس المجلس الشعبي نظر ،من طرف الوالي

جهة ومن جهة اخرى يعتبر ممثلا للبلدية وبذلك فهو يخضع للسلطة الرئاسية للوالي مثل باقي 

 ةتخضع كافو نتنفيذ توجيهات الواليالبلدي ملزم ب يكما ان رئيس المجلس الشعب،الموظفين 

رارات قارسال كافه  ةالوالي من خلال الزامي ةمارسها بصفته ممثلا للدولة لرقاباعماله التي ي

 .من قانون البلدية  88الى الوالي ليمارس الرقابة عليها طبقا لنص المادة 

ورغم ان المشرع قد ذكره اسباب الحلول على سبيل الحصر الا انه من جهة اخرى 

لمناسبة امنح السلطة التقديرية للوالي في تقدير مدى تقاعس رئيس البلدية في اتخاذ الاجراءات 

وبالتالي ،وهنا تنتقل سلطه التقرير من رئيس البلدية الى الوالي  4هاصفي تدخل في مجال اختص

غيره من كتصبح العلاقة بينهما في إطار عدم التركيز ويصبح رئيس البلدية تابع للوالي 

مع ،الموظفين رغم اعتراف القانون صراحه باستقلاليته الإدارية في تسيير الشؤون المحلية 

ال جقه لها بقواعد اللامركزية بل تتنافى معها لدخولها في مالعلم ان سلطه الحلول لا علا

 .5ئيةالسلطة الرئاسية وليس الوصا

                                                           

  667. صالح فؤاد ، المرجع السابق ، ص د -1 
 615، ص  6990، بيروت،  6د. خالد قباني ، اللامركزية و مسألة تطبيقها في لبنان ، ط -2 
 المتعلق بالبلدية 66/61من القانون رقم 15.11.12انظر المواد رقم   -3 
 665سابق ص المرجع البوعمران عادل,   -4 

محمد العجيمي ، موانع اصلاح الجماعات العمومية المحلية في المغرب العربي مستقبل الماضي، مجله الاجتهاد  -5 
 617-611يضر ، بسكرة ص خائي ، العدد السادس، جامعة محمد القض



ات الرقابة الوصائية على الهيئات اللامركزيةتطبيق               : الثانيالفصل   
 

55 
 

  :الرقابة على المجلس الشعبي البلدي كهيئة: الفرع الثالث

من بين أخطر مظاهر الوصاية الادارية قيام السلطة الوصية بحل المجلس الشعبي 

 احد للمجلس من خلال اعدامه قانون ي الى وضعالبلدي كونه يمثل الإرادة الشعبية، وهو يؤد

 .من جهة وانتهاء العضوية بتجريد اعضائه من هذه الصفة من جهة اخرى

وقد حدد المشرع الجزائري حالات حل المجلس الشعبي البلدي من خلال نص المادة 
 21/201من المرسوم التنفيذي رقم 2 1وكذا نص المادة  22/02من قانون البلدية رقم  111

 .المحدد لكيفيات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية

وحالات الحل التي ذكرها المشرع منها ما يتعلق بالمجلس كهيئة. ومنها ما هو متعلق 

 .بالأعضاء المنتخبين

  : حالات حل المجلس الشعبي المتعلقة بالمجلس-/1

البلدي  المجلس الشعبي  فان حالات حل 22/20من قانون البلدية رقم  11حسب نص المادة 

  : المتعلقة بالمجلس تتمثل فيما يلي

 حاله خرق احكام دستوريه -

 .حاله الغاء انتخاب جميع اعضاء المجلس -

دي او ها في التسيير البلثباتمجلس مصدر اختلالات خطيره تم اعندما يكون الابقاء على ال -

 .من طبيعته المساس بمصالح المواطنين وطمأنينتهم

 .في حاله اندماج بلديات او ضمها او تجزئتها -

 .في حاله حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب -

  :حاله خرق احاام دستوريه -أ

ان مبدا سياده القانون يقتضي خضوع الدولة بهيئاتها وافرادها للقانون واحترام مبدا 

ي لابد ان يخضع المجلس الشعبي البلدي ف المشروعية، وباعتبار الدستور اسمى قوانين الدولة

جميع اعماله وتصرفاته للدستور ففي حالة خرق المجلس وتجاوزه للأحكام الدستور يتم تطبيق 

                                                           

  .لديةالمتعلق بالب 66/61من القانون رقم  11أنظر المادة رقم  -1 
المحدد لكيفيات تجديد المجالس  1161مارس  16المؤرخ في  61/611من المرسوم التنفيذي رقم  1أنظر المادة  -2 

 116مارس  12المؤرخة في  60الشعبية البلدية و الولائية المحلية ، الجريدة الرسمية رقم 

Commenté [P1]:  

Commenté [em2R1]:  
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من قانون البلدية اي مداولة من مداولات المجلس الشعبي 1 18آلية الحل، فطبقا لنص المادة 

من اجل لتنظيمات تبطل بقوه القانون، فالبلدي المتخذة خرقا للدستور وغير مطابقه للقوانين وا

 الحفاظ على سياده الدولة وعدم تجاوز المجلس لمبادئ الدستور استحدث المشرع آلية الحل.

 

  : حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس -ب

حيث لم ينص عليها المشرع في  22/20تعتبر هذه الحالة مستحدثة في قانون البلدية 

  .80/80قانون البلدية 

ففي حالة الغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس الشعبي البلدي يتم حل المجلس ويتم 

 .2الغاء انتخابات جميع اعضاء المجلس بناءا  على وقوع مخالفة جسيمة لقانون الانتخابات

إلا ان المشرع لم يبين الأسباب التي قد تؤدي إلى إلغاء الانتخابات المحلية، مما يؤدي 

اء انتخابات المجلس الشعبي البلدي يعود الى وجود مخالفة جوهرية و جسيمة إلى القول بأن إلغ

 .لقانون الانتخابات

حالة اون الابقاء على المجلس مصدراً لاختلالات خطيرة في التسيير أو تمس بمصالح  -ج

  :وطمأنينة المواطنين

لك في ذفي هذه الحالة اصبح المجلس الشعبي البلدي مصدر اختلال خطير ويتم اثبات 

التسيير مما ينتج عنه المساس بمصالح وطمأنينة المواطنين وهنا يستوجب حله من طرف 

السلطة المركزية، ويتم حله من اجل المحافظة على الهدف الذي انشأ من اجله، وحتى تحل 

ون ت بالخطورة وان تكالسلطة المركزية المجلس الشعبي البلدي يجب ان تتصف الاختلالا

يثبت ذلك من خلال التسيير البلدي اي ظهور عجز في التسيير أو سوء في و ةمؤكده ومثبت

 .3التسيير

 : حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها -د

تعتبر من الحالات التي يتم فيها حل المجلس الشعبي البلدي، ذلك ان عدد البلديات 

لى عدة ا يةم تجزئة بلدية واقتصادية، فاذا تتتحكم فيه عدّة عوامل سياسية وادارية وجغراف

بلديات او ضمّ واندماج عدة بلديات في بلديه واحده، ففي هذه الحالة من الطبيعي ان يتم حل 

                                                           

 المتعلق بالبلدية 61/66انون رقم من الق 59أنظر المادة  -1 
 195بوضياف ، شرح قانون البلدية ، المرجع السابق، ص  عمار -2 
محمد عمر الشوكي ، مبادئ الرقابة على أعمال الادارة و تطبيقاتها في الاردن، المنظمة العربية للعلوم الادارية  -3 
 219، عمان، الاردن ص  151، العدد  6905،
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المجلس الشعبي الذي تم ضمّه أو اندماجه أو تجزئته، لأنه لا يمكن ان تسير البلدية من طرف 

 .1عدة مجالس

 :منتخبحالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس ال -ه

إذا تم انتخاب المجلس الشعبي البلدي وحالت ظروف استثنائية دون التمكن من تنصيب 

هذا المجلس تقوم السلطة المركزية في هذه الحالة بحله، وتعتبر هذه الحالة مستحدثه في قانون 

 . 80/80اذ لم في قانون البلدية  22/20البلدية 

ستثنائية ولم يضبطها بحالات محددة الا ان المشرع لم يوضح ماهي هذه الظروف الا

، وكان من المستحسن تحديد هذه الحالات حتي لا تتعسف الجهة الوصية في استعمال هذا 

الحق في المجلس الشعبية البلدية ، ويتم حل المجلس الشعبي البلدي بموجب مرسوم رئاسي 

ن البلدية ، فطبقا لهذه من قانو 14بناءا على تقرير من الوزير المكلف بالداخلية طبقا للمادة 

ينبني على تقرير يرفع من الوزير المكلف بالداخلية بناءا  المجلسالمادة يتبن ان قرار حل 

مرسوم الحل ، فوصاية وزير   بشأنهعلى تقرير من الوالي الى رئيس الجمهورية ليتخذ 

لية ماعات المحعلى مبادرة الوالي بموجب التقرير كونه مراقب للج بناءاالا  لا تتمالداخلية 

 2اكثر من كونه خاضع لرقابتها .

وعليه فان تقرير وزير الداخلية يسبقه تقرير الوالي الذي يبين له فيه ، وضعية المجلس الذي 

 3يستوجب الحل في حدود ولايته.

 

 حالات حل المجلس الشعبي البلدي المرتبطة بعضو المجلس :2/-

فان حالات حل المجلس الشعبي البلدي  22/20انون البلدية من ق 11من خلال نص المادة 

 يلي : المتعلقة بعضو المجلس تتمثل فيما

 المجلس  لأعضاء الجماعيةحالة الاستقالة  -

                                                           

التعددية السياسية في التشريع الجزائري ، أطروحة دكتورة ، د. فريدة مزياني ، المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام  -1 
 121، ص  1115كلية الحقوق في جامعة منتوري قسنطينة، 

مسعود شيهوب : أسس الإدارة المحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والولاية ، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، -2 
 .659، ص6901

3 -Abid Lakhdar(les collectivités locales en Algérie (APW+PPC  )2eme édition ,office des 
publication universitaire , Algérie ,1986,p51 
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 حالة كون عدد المنتخبين اقل من الأغلبية المطلقة بالرغم من تطبيق احكام الاستخلاف  -

 حالة الخلافات الخطيرة بين الأعضاء  -

 :  عضاءللأحالة الاستقالة الجماعية  -أ

اذا تقدم أعضاء المجلس الشعبي البلدي باستقالة جماعية فان المجلس في هذه الحالة 

، وزال بزوال بصفة العضوية عن أعضائه نتيجة تقديمهم 1يكون قد افرغ من محتواه 

 لاستقالتهم مما يتعين على السلطة المركزية حل المجلس .

يم الاستقالة الجماعية ، بمعنى هل كل لم يحدد كيفية تقد 11والمشرع من خلال المادة 

عضو يقدمها على حدى أم تقد بصفة جماعية ،بالإضافة الى عدم توضيحه الجهة التي لم 

 22/20من قانون البلدية 2 11تقدم لها الاستقالة ، الا انه وبالرجوع الى نص المادة 

ي البلدي الشعب نجدها تنص على انه يتم ارسال استقالة العضو المجلس الى رئيس المجلس

بواسطة ظرف محمول وبمقر المجلس .ذلك بموجب مداولة في أول دورة ، اما بالنسبة 

 للاستقالة الجماعية فلم يحدد الجهة .

حالة اون عدد المنتخبين اقل من الأغلبية المطلقة بالرغم من تطبيق أحاام  -ب

 الاستخلاف :

عندما يصبح عدد أعضاء  أجاز المشرع للسلطة المركزية حل المجل الشعبي البلدي

المجلس اقل من الأغلبية المطلقة ، فمن غير المعقول ان يستمر المجلس في العمل وعقد 

الجلسات وهو يفقد الأغلبية المطلقة ، فبعد ثبوت هذا المانع يرفع الوالي تقريره الى وزير 

،وهذا 3حلالداخلية الذي يعد تقريره ويحيله الى مجلس الوزراء من أجل اصدار مرسوم ال

امر طبيعي طالما ان التصويت في مداولات المجلس يكون بالأغلبية بالرغم من تطبيق 

المتعلقة بالاستخلاف ، بذلك يكون المجلس فاقدا للآلية  القانونية وهي  12أحكام المادة 

 .4الأغلبية 

 

 

                                                           

، رسالة  المبدأ والتطبيق، أداة للديمقراطية 91/01نجلاء بوشامي : المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية -1 
 .161ن ص 1115، جامعة منتوري ، قسنطينة ،  ماجيستير في القانون العام ، كلية الحقوق

 المتعلق بالبلدية  66/61من القانون رقم  11انظر المادة -2 
 191عمار بوضياف :شرح قانون البلدية ، المرجع السابق ، ص -3 

4-zouaimia rachid ,droit ademenstrative ,berti ,edtion ;alger ;2009,p131 
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 حالة الخلافات الخطيرة بين الأعضاء : -ج

ين أعضاء المجلس الشعبي البلدي والتي من في حالة حدوث خلافات تتسم بالخطورة ب

شانها عرقلة السير العادي لهيئات البلدية ، يتدخل الوالي في هده الحالة باعتباره جهة 

وصية ، ويوجه اعذار للمجلس لتسوية الخلافات فاذا لم يستجب المجلس لهذا الإعلان 

 مجلس .يقوم الوالي برفع تقرير الى وزير الداخلية لاصدار مرسوم حل ال

والواقع العملي أثبت  لجوء الولاة ورؤساء الدوائر في كثير من الأحيان الي القيام 

،وذلك حتى لا 1بمحاولات صلح بين أعضاء المجلس في حالة الخلافات المستصعبة 

 تؤدي هذه الخلافات الى تعطيل سير عمل المجلس وعدم عرقلة مصالح المواطنين .

 في ظل التشريع الجزائري : ائية عى الولاية الرقابة الوص المبحث الثاني :
لقد منح قانون الولاية للمجلس الشعبي الولائي صلاحية التداول في كل مسألة تخص 

 غير أن المجلس لا يمارس هذه الاختصاصات المنصوص عليها قانونا إلا،شؤون الولاية 
يات مارسة هذه الصلاحاستقلال المجلس الشعبي الولائي في مففي اطار مبدأ وحدة الدولة . 

النقائص التي  لتداركقد جاء  07/12قانون الولايةن المشرع في أ نجدليس مطلقا ، لذا 
والمتعلقة بالوصاية الادارية الممارسة على المجلس  ،موجودة في قانون الولاية سابقا كانت

هيئة لاعمال و الأحيث فرض الرقابة الوصائية على أعضاء المجلس وعلى ،الشعبي الولائي 
 .ككل 

  

                                                           
1 -lehcen seriak ,l’organisation et le fonctionement de la commune 
,ENAG .ALGER ,1998 .p 103. 
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 :  على استقلالية العضوية الرقابة المطلب الاول : 
عبي المجلس الش أعضاء علىهذا النوع من الرقابة مع نظيرتها التي تمارس  يتوافق

رقابة ممارسة هذه التصة بخواضح سواء تعلق الامر بالجهة المالبلدي ، الا أن هناك اختلافا 
ة الوصاية الادارية المركزية رقابتها على اعضاء مارس جهتدية لها بحيث ؤ والاسباب الم

من حيث امكانية توقيفهم أو اقصائهم أو اقالتهم ، وقد نص قانون ،المجلس الشعبي الولائي 
 الرقابية .  الآليات على شروط واجراءات ممارسة هذه  17/  61الولاية 

 عينينبة لفئة المفالنس ،ينوكذلك بالنسبة لفئة المنتخب المعينينوتكون الوصاية هنا على فئة 
ة عليهم وذلك بسبب خضوعهم للسلط اشكالا كبير إعلى المستوى العملي لا تطرح الرقابة 

تى دعت م تأديبهم الرئاسية لجهة التعيين التي تعمل على ترقيتهم ونقلهم اضافة الى 
ية عن ور جمهرئاسية لرئيس الالسلطة لالضرورة لذلك ، فالوالي مثلا كمسؤول معين خاضع ل

 داخلية ، وحيث يتلقى التعليمات من مختلف الوزراء . بالطريق الوزير المكلف 
ولا   يعينونلافي حين أن ممارسة الرقابة على فئة المنتخبين صعبة في الواقع العملي كونهم 

 شرافلإوعلى الرغم من ذلك نجد أن فئة المنتخبين تخضع الى ،يخضعون لأي جهة ادارية 
 ة ، وذلك بالكيفيات والاجراءات التي يحددها القانون . يوصورقابة الجهة ال

 وهذا ما ستوضحه من خلال هذا المطلب . 

  أعضاء المجلس الشعبي الولائي توقيفالفرع الاول : 
ب سواء كان بالمجلس البلدي أو الولائي ويرجع سبب خمؤقت لعضوية المنت تجميدهو 

ة المهام التي تحول دون متابع الجزائية المتابعة وحيدة تتمثل في  يةالى حالة قانون التوقيف
 1الانتخابية ضمانا لمصداقية المجلس المحلية .

                                                           
زية ، الرقابة على جماعات المحلية في ظل قانون البلدية والولاية . مذكرة الماستر أكاديمي كلية حقوق جامعة حيأمير - 1

  . 61ص  1162ورقلة 
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بموجب مداولة  يوقف" يمكن أن  :على أنه 17 – 61من قانون الولاية رقم  15فذكرت المادة 
لها  نحةجأو  جناية للمجلس الشعبي الولائي كل منتخب يكون محل متابعة قضائية بسبب 

 فة صحيحة. بص ولا تمكنه من متابعة عهدة انتخابية للشرف مخلة  لأسبابالمال العام أو صلة ب
 61/  66من قانون  12" فقد ذكرت هذه المادة أسباب توقيف وهي نفسها الواردة في المادة 

 لصحة التوقيف :  رطتضائية . ويشقاستثناء حالة التعرض للتدابير الالمتضمن قانون البلدية ب
ة أو يناجب قضائية بسب متابعة يقتصر علىالمنتخب الولائي  التوقيفسبب  أن يكون -

له بممارسة مهامه قانونيا  لا تسمحجنحة تنصب على المال العام  أو الشرف والتي 
على شرط عدم امكانية العضو  تقتصر 19_91ل قانون ظفي  ما كانتعلى عكس  ،

المتضمن  17_61ها القانون ممارسة  مهامه حيث كانت المادة واسعة في حين ضبط
 قانون الولاية.

س الولائي لعطيل ممارسة العضو المنتخب بالمجمتضمن ت التوقيفقرار يجب أن يكون  -
ى لمن وزير الداخلية ، ا الصادر التوقيفقرار بدأ من تاريخ صدور توتعليقها لمدة 

  .تاريخ القرار النهائي من جهة القضائية المختصة 
 قرارا وزاريا كتابيا .  لتوقيفايجب أن يكون قرار  -
 .1مصداقية التمثيل الشعبي على نزاهة  ظأن يسعى قرار التوفيق الى الحفا -

 سعيا وقيفتاجراء  يحالات التي تقتضالسباب و الأالمشروع عدد  نومما سبق نستنتج أ
ية راض شخصغغير المشروع للمنصب واستعماله لأال الاستغلالالى مكافحة  منه

 كاله. ومكافحة كل أش
أما عن اجراء ات التوقيف فيكون بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي وهذا ما يعتبر ضمانا 

العضو  عن توقيف الإعلانكما يتم عن  الوصيةللمنتخب  الولائي يحميه من تعسف السلطة  
المنتخب بموجب  قرار معلل صادر من الوزير المكلف بالداخلية . وقد استحدث قانون الولاية 

                                                           

 1119، جامعة بسكرة ،  1القضائي ع  الاجتهادة جلة . بمالاعمال الادارة المحلي فعالية الرقابة على :عتيقة بلحبل- 1 
 1  61ص .
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التي تنص على أنه في حالة صدور حكم قضائي 1 15من المادة  12في الفقرة  61/17
ف راءة المنتخب . فإن هذا الاخير يستأنبقضي بيمن طرف الجهة القضائية المختصة نهائي 

 ممارسة  مهامه الانتخابية مباشرة .
المجلس  ةمصداقينزاهة و على  المحافظةأما الهدف من ايقاف العضو المتابع جزائيا فيكمن في 

 2الشعبي الولائي 
ظهر أثر الرقابة الوصائية الشديدة  على  أعضاء  المجلس ه يوفي الاخير نستطيع القول أن

  يةعضو ميد جها تتم  بموجبيف بسبب المتابعة الجزائية والتي الشعبي الولائي في سلطة التوقي
تغرق زائي النهائي  ويمكن أن يسخاصة وأن الحكم الج، المشرع مداها منتخب  لفتره  لم يحددال

 هاجس ابعاده منى شخشك على  العضو المنتخب ويجعله ي مدة طويلة وهذا سيؤثر دون
ي ضمان توقيف ايجابيات فللي وقت  .غير  أنه بالمقابل فإن المجلس الشعبي  الولائي في أ
 نزاهة المجلس الشعبي الولائي .

  

                                                           
 المتعلق بالولاية . 2812فبراير  21الموافق ل  1133ربيع الأول  20،المؤرخ في  12/87من القانون رقم  11انظر المادة -1 

ة ون العام ، كلية الحقوق جامعر في قانيليم،ماجستاالاق ديناميكيةة الادارية ودورها في يعيمور ابتسام ،نظام الوصا- 2
 90ص1162قسنطينة،
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 . بي الولائيإقصاء أعضاء المجلس الشع : الفرع الثاني
صى بق:" التدقيق بالولاية المتضمن مايلي  61/17من قانون 11بالرجوع الا نص المادة 
دم قابلية طائلة ع تحت  دلس الشعبي الولائي يثبث أنه  يوجبقوة القانون كل منتخب بالمج

ك لويقر  المجلس الشعبي الولائي  ذ الانتخاب أو في حالة تناف منصوص عليها قانونا ،
دم عضاء بسبب عالأب مداولة ويثبت الوزير المكلف بالداخلية المتضمن اقصاء أحد بموج

 محل الطعن أمام مجلس الدولة ". التنافيقابلية الانتخاب أو 
 إدانةبقوة القانون كل منتخب كان محل  ىيقص :" ما يليالتي نصت على  11أما المادة 

يقر المجلس و  للانتخاب ،عدم القابلية  طائلة تحت  تضعه جزائية نهائية لها علاقة بعهدته 
 من الوزير المكلف ء بموجب قرارصاك بموجب مداولة ويثبت هذا الاقلذالشعبي الولائي 

 بالداخلية ".
فهي  ،الرقابية  الآلية هذه  نظم  17/  61خلال هذه النصوص نجد أن قانون الولاية    ومن

وينبغي عند حدوثه تطبيق أحكام   نتيجة لفعل  خطير نسب للعضو المنتخب الا لا تتم
 دلي  ونهائي للعضوية وفي هذا الصدوهذا ما يميزه عن الايقاف فهو اسقاط ك،الاستخلاف 
انوني قاء أو حصول مانع  صالنهائية أو الاق والاستقالةأاة فمايلي "في حالة الو 16 ذكرت المادة

مرشح الذي لايتجاوز الشهر باللمنتخب المجلس الشعبي الولائي يتم استخلافه قانونا في أجل 
 "يلي مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة 

أن   يمكنهلافإذا أدين العضو بصفة نهائية وخضع لقضاء فترة العقوبة في المؤسسة العقابية 
 ئمة.أن تسقط عنه ويحل محله مترشح وراء في نفس القا ،فوجبوتمتعه بالعضوية ه عمل يباشر

يتم  11اء المنصوص عليها في المادة صنفس اجراءات الاقبنه خلال النصيين أ فيلاحظ من
 أعلاه. 11اء العضو الذي تبين أنه يوجد في أحدى الحالات المذكورة في المادة صاق

 ط الاتية :و الشر  توفراء رئيس المجلس الشعبي الولائي لابد من صولاق
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من القانون  02دة له أن يكون منتخب  وفقا لنص الما لا تسمحوجود العضو في وضعية  -
  بالانتخاباتعلق تالم 61/16
 الانتخابية.مع متطلبات وظيفته  وضعية تتنافىفي  يكون المنتخبأن  -
من قانون العضوي  90توفر حالة من الحالات عدم قابلية الانتخاب في نص المادة  -

 1الانتخاب.
هلية ان اي ينجم  عنها فقدنهائية التفي حالة قانونية تمثل إدانته الجزائية ال وجود المنتخب

 2.نون الانخابات من قا 5للمادة  انتخاب طبقلاا
س بالداخلية وبموجب مداولة المجل قانون يكون من قبل الوزير المكلفاء بقوة الصإثبات الاق

 الشعبي الولائي .
وزوال  الولائي الشعبية المجلس يو ضنها فقدان مركز قانوني ناتج عن عع المترتب ةالحال

 3 .لعضوية بصفة دائمة ونهائيةصفة ا
ة هذا لوزير المكلف بالداخليويثبت ا ةاء  بموجب مداولصيقرر المجلس الشعبي الولائي الاق

ن اء في جلسة علنية كما يمكصكون الجلسات المقررة لطبيعة الاقاء بموجب  قرار وتصالاق
 ث: الكوار  ينتصور مح تينئي التداول في جلسة مغلقة في حالأن يقرر المجلس الشعبي الولا

لقة  غة مويكون ذلك بعد عقد جلس،للمنتخبين  تأدبيةدراسة حالة  لوجية  أوو الطبيعية  أو التكن
 اء واخطار الوالي والمداولة واثبات العقوبة بقرار من وزير المكلف بالداخلية صة اقشلمناق
ية التمثيل ومصداق  على سمعة ونزاهة بالحفاظ لك وذ المجلسالحفاظ على فعالية واستقلالية -

 الشعبي .

                                                           

والمتعلق بنظام الى الانتخابات الجريدة  1161غشت  15المؤرخ في  61-61من القانون العضوي  90انظر المادة  1 
 1161غشت  10المؤرخة في  51الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد رقم 

 ون الانتخابات ، المرجع نفسه .من قان 81انظر المادة -2 

 661،ص  سابقالمرجع ال، ، الإدارة المحلية محمد صغير بعلي 3 
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حسن للمواطن على التمثيل ال في الحفاظ ةية كبيرة خاصله أهم وصائية كآلية رقابية  فالإقصاء 
لطة اهر المعززة لسظمالمن  لا يخلووكألية رقابية فردية  لتمثيلهار أحسن أشخاص يواخت

 على حساب استقلالية الاعضاء. الوصاية 
  الإقالة:  الفرع الثالث :

محددة حالات القانونية الاللك لتوفر صفة العضوية عن العضو المنتخب وذيقصد بها الغاء 
 منتخبةاليتعرض لها أعضاء المجالس الشعبية  التيالمفروضة  وهي من أهم أنواع الرقابة،

" يعلن في :على أنه  61/17قانون ال من 12ويرجع سببها بحسب نص المادة  منفردين ،
( 12بدون عذر غير مقبول في أكثر من ثلاث ) تغيبكل منتخب   لعهدةحالة التخلي عن ا

 "لولائيالشعبي ا المجلس من طرف  ةدورات عادية خلال نفس السنة ، ويثبت التخلي عن العهد
منوحة الم. فعلى عكس المنتخب البلدي فان المنتخب الولائي لا يحظى بنفس الاجراءات 

الغياب من طرف المجلس الشعبي الولائي  بإثباترع المش ىاكتف البلدي اذ لأعضاء المجلس
موجب لك بذ ويثبت دون باقي الاجراءات السابق ذكرها ودون ذكر الجهة التي يجب اخطارها 

ن لم تك الاقالةمداولة من طرف المجلس الشعبي الولائي وهذه المسألة جديدة فيما يخص 
 . 19/ 91موجودة في قانون الولاية 

اعتبرها بمجرد غياب مكرر للعضو دون  انمالإقالة لم يتحدث غن  17 _61جد أن قانون نف
عليها وصف الاقالة كما هو سبق عبارة عن تخلي عن العهدة ولم يمبرر غير مقبول فهو 

  البلدية.الحال في قانون 
  :وبناء على ما سبق فان لصحة اعلان التخلي عن العهدة الانتخابية يجب توفر الشروط التالية

1 
 ةواحدالدورات عادية في نفس السنة  12اب المتكرر للعضو المنتخب الولائي عن الغي -

 2 ،ن الغياب بمبرر مقبول ويكو 
                                                           

  9المرجع السابق ،ص: حيزيةر يمأ-1 
  29،ص  سابقالفي الجزائر بين النظرية والتطبيق ،المرجع  :الاداريعمار بوضياف - 2 
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  ،للعضو والتصريح به للمجلس الشعبي الولائي بناء على مداولة ةبات التخلي عن العهدثا-
 لسلة المجأن يكون قرار الايقاف من شأنه منع عضو المجلس الولائي من حضور مداو  -

  ،وقيامه لوظائفه مؤقتا 
ولى أ 17/  61رع في قانون الولاية شالم نالنصوص القانونية يتضح أ استقرائنا ومن خلال 

 لها من، لما العضو المنتخب عن دورات المجلس الشعبي الولائي  تغيب  أهمية لحالة 
ن أن مكزاء يالاقالة كج عقوبة أقراقية المجلس المحلي ولخدمتها انعكاسات سلبية على مصد

، ومن  أو مقبول دورات المجلس دون عذر مشروع عن حضور  يتغيب يطال أي منتخب 
هنا يكون المشرع قد منح سلطة الوصاية ممارسة حق الرقابة على مدى انضباط المنتخبين 

المقابل ، لكن ب بالتغيب المجلس الشعبي الولائي صلاحية متابعة الاجراءات الخاصة  منح 
يمنح أي ضمانات قانونية للعضو المنتخب التي يواجه بها قرار الاقالة ، اذ ان ع لم فالمشر 

 تصةالمخالطعن في قرار الاقالة أمام الجهات القضائية  حققانون الولاية الحالي لم يكرس 
على الرغم من ان الرقابة القضائية على الوزير المكلف بالداخلية تعد ضرورة للحفاظ على 

صيانة حقوق الاعضاء المنتخبين وحرياتهم في مواجهة  فان تأكيده بهدمبدأ المشروعية وضم
وهذا  من الدفاع عن نفسه هقانونية تمكن أداة سلطة الوصاية ، فالمنتخب المحلي لا يملك أي

 1المجلس الولائي وبوسع من سلطة الوصاية .  أعضاءحتما سيؤثر على استقلالية واستقرار 

 استقلالية الوظيفة . ب الثاني : الرقابة على طلالم
على الرقابة الممارسة على أعمال المجلس الشعبي  17/  61 رقم نص قانون الولاية الجديد 
 وتتمثل صور هذه الرقابة فيما يلي :  2، 57،  51،  51،  52الولائي من خلال المواد 

 المصادقة .  -
 الالغاء . -

                                                           

 29عمار بوضياف ،المرجع نفسه ،ص-1 
 المتعلق بالولاية  61/17من القانون رقم  57لى ا52انظر المواد من - 2 
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 الحلول . -

 مال المجلس الشعبي الفرع الأول : الرقابة الوصائية على أع
 المصادقة :  أولا :

ك نوعين من المصادقة أنه هنا 17 – 61من قانون الولاية رقم  55و 51للمادة  باستقرائنا
 .  الضمنية المصادقةة الصريحة وهي المصداق

 المصادقة الضمنية  : -1
ر تعتب فان مداولات المجلس الشعبي الولائي 17/  61من قانون ولاية  51حسب نص المادة 

ة دون يوم من ايداعها بالولاية ، اذا يمكن تنفيذها مباشر  16نافذة بقوة القانون بعد مضي 
يوم من تاريخ ايداعها لديه  16خلال اجل  بإلغائهاهذا الاخير  متصديق من الوالي اذا لم يق

امت ق الذي  ، اي ان المصادقة تكون ضمنية عندما تلتزم السلطة الوصية الصمت عن العمل
الاجل القانوني دون اقرار ذلك العمل صراحة ، بمعنى يعتبر الصمت  ىضبه الهيئة الولائية وانق

 91من قانون الولاية رقم  59بخلاف ماجاء في النص المادة  1بمثابة قرار ضمني بالتصديق
التي تنص : "تعتبر مداولات المجلس الشعبي الولائي نافذة فور نشرها اذا كانت عامة  19/ 

 هاذا كانت خاصة وفردية الى المعنيين من طرف الوالي الذي يجب علي تبليغهامية أو وتنظي
 يوم كقاعدة عامة " .  65 ىان يقوم بذلك خلال اجل لا يتعد

 الصريحة : المصادقة-2
صدر تالتصديق ، بحيث  بعندما ينص القانون صراحة على وجو تكون المصادقة صريحة 

افذة غير معلقة ن للقرار الصادر عن الهيئة قبولهاراحة  عن الوصية  قرار تعبر فيه ص السلطة
 مداولات الولاية أنمن قانون  55. حيث نصت المادة 2النفاذ مهما طالت مدة التصديق 

                                                           

،  61/17مريم بن محفوظ ، شهبرة قارة احمد،الوصاية الادارية على المجلس الشعبي الولائي في ظل قانون الولاية  1 
 21،ص 1165مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر ، جامعة احمد بوقرة ، بومرداس ،

 21رجع نفسه ، ص مريم بن محفوظ ، شهيرة قارة أحمد ، م2 
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ها في أجل بالداخلية علي الوزير المكلفنافذة إلا بعد مصادقة  لا تكونالمجلس الشعبي الولائي 
 ر بالحالات التالية:أقصاه شهرين وذلك إذا  ما تعلق الام

 الميزانيات والحسابات  -
 إقتناءه أو تبادله  و التنازل عن العقار -
 إتفاقيات التوأمة  -
 الهبات والوصايا الاجنبية . -

نجد أنها   91/19من القانون رقم  251من قانون  الولاية الجديد مع المادة  551بمقارنة المادة 
، إلا أنهما يشتركان في 51نصوص عليها في المادة أضافت ثلاث حالات جديدة  لم  يكن م

ت قد جاء 91/19من القانون  51ادة الحالة المتعلقة بالميزانيات والحسابات . كما نجد أن الم
مبهمة إذا لم تحدد الجهة الوصية المخولة للمصادقة على مواضيع المداولات المنصوص عليها 

لمهام مما للقيام بهذه ا المسؤولينل تعدد الاشخاص ا لتأويعفي هذه المادة، مما يفتح مجالا واس
من قانون الولاية رقم  55قد يؤدي إلى التنازع في الاختصاص ، وبالرجوع إلى نص المادة 

نجدها قد حددت  بوضوح الجهة المخولة للمصادقة  على مداولات  المجلس الشعبي  61/17
 .3الولائي والمتمثلة في الوزير المكلف بالداخلية 

                                                           

 المتعلق بالولاية  17/ 61من القانون رقم  55أنظر المادة - 1 
 المتعلق بالولاية  19/  91قانون رقم المن  51نظر المادة أ-2 
صوت  ةجلي في قانون الولاية الجديدة ، مواقع الرقابة الوصائية الممارسة على المجلس الشعبي الولائ :بلال بلغالم 3 

 .  625 – 621، ص  1161الاول ، جامعة خميس مليانة  القانون العدد
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 ثانيا :الإلغاء :
دود المجلس الشعبي الولائي وفي ح مداولات عيةللسلطة الوصية في حالة عدم شر  أجاز القانون

 تلك  الاعمال المخالفة للقوانين والتنظيمات التي أصدرتها بإلغاءبه القانون أن تقوم  ما يسمح
 الهيئة المحلية )المجلس الشعبي الولائي (.

، وبالنظر  571و51و 52من خلال المواد  الإلغاءعلى  61/17 ولقد نص قانون الولاية رقم
مصطلح البطلان على غرار مثلا عبارة " تبطل  استعملإلى هذه المواد نجد أن المشرع قد 

استعمال  بدل من مصطلح الالغاء ،لذا كان على المشرع  52بقوة القانون " الواردة في المادة 
لقانون الاداري ، ذلك أن مصطلح البطلان أكثر في مجال ا لانمصطلح الالغاء بدل البط

، ومن 2استعمالا في القانون المدني ،بينما يستعمل مصطلح الالغاء في المنازعات  الادارية 
 خلال هذه المواد نجد أن البطلان نوعين : البطلان المطلق والبطلان النسبي.

 البطلان المطلق :-1
مداولات المجلس  خلالها إلغاءالتي يتم من  على الحالات 61/17نص قانون الولاية رقم 

 في الحالات التالية: 52 من المادة 2و1الشعبي الولائي بقوة القانون وذلك من خلال الفقرة  
باطلة ر اذ تعتب :للدستور وغير مطابقة للقوانين والتنظيمات االمداولات المتخذة  خرق -

عالج  المصادقة عليها ، ولقد لا يمكن، بحيث تفقد شرعتيها وبالتالي  اطلقمبطلانا 
 نفس أحكام هذه المادة في هذه الحالة . 91/19قانون الولاية رفع

لمشرع هذه  الحالة في القانون كرس االمداولات التي تمس رموز الدولة وشعاراتها : -
ديد بهدف المحافظة على رموز الدولة وشعاراتها فلا ينبغي أن نتخذ من التعددية جال

لامر اتها ، بل يقتضي اقناعا للمساس برموز الدولة وشعار لرأي العام الحزبية وحرية ا
 3المحافظة عليها

                                                           

 المتعلق بالولاية  17/  61، من القانون رقم  57،  51،  52أنظر المواد -1 
 .  625المرجع السابق ص :بلغالم  بلال- 2 
 .  226، ص 1161،دار جسور للنشر ،الجزائر شرح قانون الولاية  :عمار بوضياف- 3 
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 :العربيةلغة لالمداولات غير المحررة با -
مداولات المجلس الشعبي باللغة  ىأن تجر  61/17نون الولاية امن ق 151أحكام المادة  فرضت

الوطنية  للغةابية .باعتبارها أنها  الوطنية ، ويجب أن  تحرر وتحت طائلة البطلان باللغة العر 
 والرسمية.

طبقا لاحكام الفقرة  المجلس : اختصاصاتالمداولات التي تتناول موضوعا خارج  -
ل في خلاتد التيفإن المداولات  91/19من قانون الولاية  رقم 56.2من المادة  ىالاول

 يمكن  ، فلاطلة بقوة  القانونشعبي الولائي وصلاحياته تعتبر بانطاق المجلس ال
 للمجلس تجاوز حدود صلاحياته  أو يتداول في مسائل خارجة على نطاق اختصاصه،

وحة للمجلس منأن  الصلاحيات الم 61/17 الولايةكما نلاحظ من خلال مواد قانون 
الشعبي الولائي ليست واردة على سبيل  الحصر ،وهذا راجع إلى أن صلاحيات المجلس 

 وحدة الدولة .إلافي إطار مبدأ  لا تمارس
من خلال قانون الولاية رقم  ج الاجتماعات القانونية للمجلس :المداولات المتخذة خار  -

قد تم إلغاء المداولات المنعقدة خارج الاجتماعات  19/19، وقانون الولاية رقم61/17
 اشكال و   بإجراءاتالقانونية الرسمية للمجالس الشعبية الولائية ، خاصة المتعلقة 

ب لانعقادها وتعتبر و الدورة أو مدتها أو النصاب المطل وبفتراتالمجالس مداولات 
 باطلة .

من قانون الولاية  311يتبين من خلال المادة  اولات المتخذة خارج مقر المجلس :المد -
أشغاله ومداولاته في مقر  بإجراءأنها تلزم  المجلس الشعبي الولائي  61/17رقم 

ل عام يتم إجراء المداولة في مقر المجلس وعليه  المجلس  الشعبي الولائي ، فكأص
انونية وجود من الناحية الق لها لا يعتبرفأي مداولة تتم خارج المجلس الشعبي الولائي 

                                                           

 المتعلق بالولاية  17/  61قانون رقم  من 15أنظر المادة - 1 
 المتعلق بالولاية  19/  91من قانون رقم  56أنظر المادة - 2 
 المتعلق بالولاية  17م  61من القانون رقم  11ظر المادة أن-3 
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، إلا أنه وفي حالة وجود قوة  قاهرة  تحول دون الدخول لمقر المجلس يمكن عقد دورة 
من قانون  112ي  طبقة للمادة في مكان  آخر  من إقليم الولاية بعد التشاور مع الوال

 الولاية.
 انون.عليها  أي أثر وتعتبر باطلة بقوة الق لا يترتبوعليه أي مداولة تتم خارج هذا المقر  

أنها أضافت حكم جديد   61/17من قانون الولاية 2 52كذلك نجد في الفقرة الثانية من المادة 
الي لبطلان بقوة القانون يتعين على الو السابق، أنه في حالات ا الولاية نقانو لم ينص عليه 

ل إقرار بطلان المداولة ،هذا أمام المحكمة الادارية المختصة إقليميا من أج دعوى قضائيةرفع 
من  1لنا مبدأ التقاضي على درجتين ،بحيث نجد هذا المبدأ غير  مكرس في الفقرة  جسدما ي

لان المداولة يكون بموجب قرار مسبب ، بدليل أن بط91/19قانون الولاية رقم  من 356المادة 
 4من وزير  الداخلية .

وسع من نطاق البطلان المطلق  رع قدشأن الم 61/17قانون الولاية  من خلالوالملاحظ  
جلس مداولة  الم لإبطال بآجاللمداولات المجلس الشعبي الولائي ، وقيد من جهة أخرى الوالي 

 .61/17نون الولاية امن ق 52يوما طبقا للمادة  16المخالفة  لمبدأ المشروعية والمحدد ب
 البطلان النسبي :-2
هناك مداولات للمجلس الشعبي الولائي تكون  قابلة الابطال إذا كانت في موضوعها تمس  

ي ف الشفافيةجل ضمان ن أمصلحة ، وهذا م طرف ذي بمصلحة تتعلق بأعضاء المجلس  أو
 5العمل  الاداري ولدعم نزاهة التمثيل .

                                                           

 المتعلق بالولاية  17/  61من قانون رقم  12أنظر المادة - 1 
 علق بالولاية المت 17/  61من قانون رقم  52أنظر المادة - 2 
 المتعلق بالولاية  19/  91من قانون رقم  56أنظر المادة - 3 
 .  621المرجع السابق ، ص :بلال بلغالم - 4 
 .  672، ص  المرجع السابقالقانون الادراي : التنظيم الاداري ، :محمد الصغير بعلي - 5 
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فإن مداولات  المجلس الشعبي الولائي  61/17من قانون الولاية 1 51وحسب نص المادة  
لمجلس ا ضاءعأبمصلحة شخصية تتعلق  موضوعها تمسفي  إذا كانت للإبطالبلة اتكون ق

ولهم أو أو أص بأزواجهمأنفسهم أو  بالأعضاءبما فيهم رئيس المجلس سواء تعلقت المصلحة 
الرابعة أو كوكلاء ، حفاظا على الصالح العام ، مع الزام كل عضو  فروعهم الى غاية الدرجة

من أعضاء المجلس بتقديم التصريح الى رئيس المجلس ، كما ألزمت رئيس المجلس الشعبي 
 الولائي بتقديم التصريح الى المجلس في حالة تعارض المصالح المتعلقة به . 

 بطلانير الوالي ثالسابقة الذكر ي 51 ها في المادةوفي حالة حدوث الحالات المنصوص علي
يوما التي  65المداولة عن طريق رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الادارية المختصة في اجل 

دورة المجلس الشعبي الولائي التي اتخذت خلالها المداولة ، كما يمكن المطالبة  اختتامتلي 
ل الولاية له مصلحة في ذلك خلاالمداولة من قبل كل منتخب أو مكلف بالضريبة في  بإلغاء
ارسال هذا الطلب برسالة موصى عليها الى الوالي  ميوما بعد الصاق المداولة ، ويت 65اجل 

 مقابل وصل استلام .  
 : الحلول:ثالثا 

يعتبر الحل من أشد وأخطر صور الرقابة الوصائية ، بحيث تحل الجهة الوصية ممثلة في  
 اليه .  ةأو رفض أداء المهام الموكلتقاعس عبي الولائي الذي وزير الداخلية محل المجلس الش

 في الحالات التالية :  17/  61ويتم حل المجلس الشعبي الولائي حسب قانون الولاية 
 2612الاجبارية فحسب نص المادة  النفقاتعدم تصويت المجلس الشعبي الولائي على - 

 لنفقاتاالولاية أن تسجل  ميزانيةلفة بضبط للسلطة المك لا يمكن 17/  61من قانون الولاية 
الاجبارية التي لم يصوت عليها المجلس الشعبي الولائي في ميزانية الولاية وفقا للتنظيم المعمول 

 به . 

                                                           

 المتعلق بالولاية .  17/  61من قانون رقم  51أنظر المادة  1 
 2 المتعلق بالولاية  17/  61من قانون رقم  612أنظر المادة  
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من قانون الولاية نجدها تعطي 1 610تصويت على مشروع الميزانية ، فطبقا للمادة العدم -
ة عليه دورة غير عادية للمصادقالمجلس بالانعقاد في  باستدعاء االحق للوالي أن يقوم استثناء

وذلك عندما لا يتم التصويت على مشروع الميزانية بسبب وجود اختلال داخل المجلس الشعبي 
لدورة للمصادقة صل هذه احالة عدم تو الولائي ، ويقوم الوالي بتبليغ الوزير المكلف بالداخلية في 

 مة . على المشروع لاتخاذ التدابير اللاز 
هور عجز في تنفيذ الميزانية ففي هذه الحالة يجب على المجلس الشعبي الولائي اتخاذ ظ-
ة ضمان التوازن الصارم للميزانية الاضافية للسنة الماليدابير الضرورية لامتصاص العجز و الت

الموالية ، وفي حالة عدم اتخاذ المجلس الشعبي الولائي للتدابير الضرورية يتخذها الوزير 
دة سنوات ع أوالمكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية لامتصاص العجز على مدى سنتين 

 2.  619مالية طبقا للمادة 

 الرقابة الوصائية على هيئة  المجلس الشعبي الولائي:الفرع الثاني :
لحل وهو في صورة واحدة وهي ا كهيئةتتمثل  الرقابة الوصائية على المجلس الشعبي الولائي 

زالته قانونيا مع بقاء الشخصية المعنوية للهيئات المحلية  إ نهاء مهام المجلس المنتخب  وا 
ويعتبر هذا النوع من الرقابة من أخطر الوسائل التي تستعملها السلطة المركزية اثناء مباشرة 3

 مهامها.
جراءات حل المجلس الشعبيحنجده قد  61/17لولاية وبالرجوع الى قانون ا  الولائي دد حالات وا 
 على سبيل الحصر.

 
 

                                                           

 1 المتعلق بالولاية  17/  61من قانون رقم  610أنظر المادة  
 2 المتعلق بالولاية  17/  61من قانون رقم  619أنظر المادة  
ة الاجتهاد القضائي ، العدد عبدالحليم بن مشري ،نظام الرقابة الادارية على الجماعات المحلية  في الجزائر ، مجل 3 

 .661السادس ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،ص 
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 الشعبي الولائي: حالات حل المجلسأولا :
ذا الامر ،ه يعتبر الحل أشد خطورة وتأثيرا في حرية واستقلال الاشخاص العامة اللامركزية 

ل ى الحل حفاظا على وحدات استقلاالر الشروط والاسباب التي تؤدي صالذي ألزم المشرع بح
 1الادارة المحلية 

 فهذه الحالات تتمثل فيما يلي : 61/17قانون الولاية رقم  2 10ادة طبقا للم
بحيث يتم حل المجلس الشعبي الولائي في حالة مخالفته حالة خرق أحكام دستورية : في-

 3. وهو الدستورمتجاوزا بذلك القانون الاسمى في الدولة المشروعية والقانون لمبدأ 
 ، إذ91/19كريس هذه الحالة في قانون الولاية تم تالغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس :-

أن المشرع لم يوضح لنا أسباب هذه الحالة  في كلا القانونين ، بل ترك النص غامض ومبهم 
 4.لانتخابيةا،وقد يكون السبب مخالفة النظام الانتخابي كاكتشاف تزوير أو سوء سير العملية 

في هذه الحالة جميع الاعضاء عن  إذا يتخلى المجلس : لأعضاءالاستقالة الجماعية -
 91/19ور .وبالرجوع لقانون الولاية رقم غفي حالة ش يبقى المجلس وبالتالي في  عضويتهم

ا تقدم إليها  الاستقالة وشكله التينجد أن المشرع لم يحدد الجهة  61/17حالي وقانون الولاية ال
 5ة.م الاستقالة بصفة فرديكذلك لم بيبين كيف تقدم هل عن طلب واحد أو أن كل عضو يقد

عندما يكون الابقاء على المجلس مصدرا لاختلالات خطيرة تم إثباتها أو من طبيعته -
وهي حالة جديدة استحدثت بموجب الامر رقم  : وطمأنينتهمالمساس بمصالح المواطنين 

مع إضافة بند  91/19ون حل الواردة في القان،وأبقي المشرع على نفس حالات ال15/116
                                                           

  1-محمد الصغير بعلي : القانون الاداري والتنظيم الاداري ، المرجع السبق، ص 52.
  2-أنظر  المادة 10 من القانون رقم 17/61 المتعلق بالولاية. 

  3-عمار بوضياف : شرح قانون الولاية ،المرجع السابق ،ص 12.
، التنظيم الاداري  دار الهدي مطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 6مدخل  القانون الاداري ، ج:علاء الدين  عشي -4 
  .610،ص 1119،
 . 61،ص :المرجع السابق حيزية أمير5 
ولاية المتعلق بال 6991أفريل  7المؤرخ في  91/19المتمم للقانون  1115جويلية  60المؤرخ في 15/11رقم  الأمر-6 

  .1115جويلية 69،المؤرخة في 51،الجريدة الرسمية عدد
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احد للمادة ، وقد مكنت هذه من حل المجلس الشعبي الولائي لبجاية وتيزي وزو بموجب و 
 15/155.1المرسوم الرئاسي رقم 

إلا أن هذه الحالة جاءت غامضة ومبهمة فالمشرع لم يحدد الاسباب التي تؤدي إلى الاحتلال 
 للهيئةقديرية لتترك السلطة ا نتهم حيثيوطمأنفي التسيير أو التي تمس بمصالح المواطنين 

شديد على ت ما يدلالمركزية لحل المجلس الشعبي الولائي عندما ترى ضرورة في ذلك، هذا 
 .استقلاليتها ى الهيئات المحلية والتضييق منالرقابة عل

يعقد المجلس الشعبي الولائي عندما يصبح عدد المنتخبين اقل من الاغلبية المطلقة :-
الة عدم توفر الاغلبية المطلقة حتى بعد تطبيق ح،ففي اجتماعات بحضور اغلبية اعضائه 

من قانون الولاية فسيتم حل المجلس ،ذلك باعتبار ان الاغلبية اداة قانونية  2 16احكام المادة 
 اساسية للتداول .

وهي حالة جديدة لم يتم النص عليها في قانون حالة اندماج البلديات او ضمها او تجزئتها : -
اذا في حالة تجزئة بلدية الى عدة بلديات اوضع عدة بلديات في بلدية واحدة ، 91/19الولاية 

 خبة والقيام بتجديد انتخابها.تيتم بطبيعة الحال حل المجالس المن
:وهي حالة  في حالة حدوث ظروف استثنائية تحويل دون تنصيب المجلس المنتخب-

جديد لم يحدد طبيعة الظروف ، والنص ال6991مستحدثة لم ينص عليها قانون الولاية لسنة 
 الاستثنائية اذا ترك السلطة التقديرية للسلطة الوصية في حل المجلس الشعبي الولائي .

 اجراءات حل المجلس الشعبي الولائي : ثانيا :
فانه يتم حل المجلس الشعبي الولائي بموجب  61/17من قانون الولاية رقم 3 17طبقا للمادة 

 رير من الوزير المكلف بالداخلية .مرسوم رئاسي بناء على تق

                                                           
يتضمن حل المجلس  الشعبي الولائي لكل من ولايتي  1115يوليو  11المؤرخ في  15/155المرسوم الرئاسي رقم -1

  .1115يونيو  11المؤرخة في  56جريدة الرسمية  عدد  الصادر في بجاية  وتيزى وزو، 
 المتعلق بالولاية . 61/17نون رقم من قا 16نظر المادة أ-2 
 المتعلق بالولاية  61/17من قانون رقم  17انظر المادة 3 
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باعتبار الحل اشد واخطر انواع الرقابة التي تمارسها السلطة الوصية على المجلس الشعبي 
 ى تقرير الوزير المكلف بالداخلية وحتىا علجب الحل بموجب مرسوم رئاسي بناءالولائي ، او 

 لا تتعسف السلطة المركزية في استخدام هذه الالية.
ل المجلس الشعبي الولائي يقوم الوزير المكلف بالداخلية بتعيين مندوبية ولائية ففي حالة ح

دوبية ي مهام المنهوتنت المجلس،اقتراح من الوالي خلال عشرة ايام التي تلي حل  على ابناء
اشهر من تاريخ الحل وذلك من اجل  2فور تنصيب مجلس شعبي ولائي جديد خلال اجل 

ة الولاية في تسيير شؤونها والحفاظ على ممتلكاتها وامنها وهذا طبقا الحفاظ على مبدأ استمراري
 .61/611من المرسوم 612والمادة  61/17من قانون الولاية  1 19للمادة 
 : تجديد المجلس الشعبي الولائيثالثا :

فانه 3 61/611من المرسوم التنفيذي  2والمادة  61/17من قانون الولاية  51طبقا للمادة 
اريخ تاشهر من ثلاث ه في مجلس الشعبي الولائي في اجل اقصاخابات تجديد التجرى انت

الحل، الا في حالة حدوث ظروف استثنائية وحالة المساس الخطير بالنظام العام التي تعيق 
ر المكلف الانتخابات الى الوزي بتأجيلهنا يقوم الوالي بتقديم اقتراح معلل  الانتخابات،اجراء 

 . الوزراءفي مجلس  التأجيلقرار بالداخلي لاتخاذ 
بعد تنصيب المجلس الشعبي الولائي الجديد تنتهي عهدته بانتهاء الفترة المتبقية الى غاية 
التجديد العام للمجالس الولائية ،ولا يمكن تنظيم انتخابات لتجديد المجلس الشعبي الولائي خلال 

 السنة الاخيرة من العهدة الانتخابية .
حيث المحلي للولاية الى غاية اجراء الانتخابات ، الشأنوبية الولائية في تسيير اذ تستمر المند

 4.انتخابهيوما من التاريخ 91يستدعى من اجل تجديد مجلسهم قبل 
                                                           

 المتعلق بالولاية  61/17من القانون رقم  19انظر المادة -1 
مارس سنة  16الموافق  6127جمادى الثانية سنة  61المؤرخ في  61/611من المرسوم التنفيذي رقم  61انظر المادة -2 

 .60محدد لكيفيات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المحلة ،الجديدة الرسمية العدد ال 1161
 السابق الذكر . 61/611من الرسوم التنفيذي 2المتعلق بالولاية ، والمادة   61/17من القانون رقم  51 انظر المادة -3 
 . 61/611من المرسوم التنفيذي  0انظر المادة 4 
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 التي تنص على : 61/611من المرسوم التنفيذي  65طبقا للمادة 
لوزير المكلف "تحدد احكام هذا المرسوم كلما دعت الحاجة الى ذلك ، بموجب قرار من ا

بالداخلية ".من خلال هذا النص منح المشروع الوزير المكلف بالداخلية صلاحية تحدد احكام 
تعزيزا لسلطة الوصاية على المستوى  ما يعتبرهذا المرسوم كلما دعت الحاجة الى ذلك ،وهذا 

 المحلي وتوسيع الرقابة الوصائية على المجلس المحلي .
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:خلاصة  
متع الهيئات المركزية بنوع من الاستقلال من اجل ضمان السير الحسن لجميع المرافق بعيدا تت

بة ع ذلك الاستقلال وضبطه بفرض الرقايد المشر عن السلطة المركزية ، من وجهة اخرى فقد ق
يخص  ي اصلاحات فيمانبنها رقابة مشروعية كما لجأ المشرع الى تالوصائية التي تمتاز با

ن التعديلات على القانونين السابقي ضية والبلدية ،وذلك عندما اضاف بعون الولاكل من قان
 علا القانونين نجد ان المشر ك، وباستقراء 91/19وقانون الولاية رقم  91/01قانون البلدية رقم 

 الرقابة الوصائية التي تمارس على كل من بإجراءاتقد ابقى على بعض المواضيع المتعلقة 
 المحلية واعمالها وكهيئة. اعضاء المجالس

في حالة  كعلى اعضاء المجالس المحلية فتكمن في امكانية اقالتهم وذل الرقابة التي تطبق اما
من ثلاث دورات بدون عذر مقبول خلال نفس السنة ، اما التوقيف فيكون  لأكثرتغييب العضو 

يما يتعلق فو بالشرف ،  لمدة مؤقتة بسبب جناية او جنحة لها صلة بالمال العام لأسباب مخلة
 بها العضو المنتخب . يدانفيتم اسقاط العضوية كليا لمتابعة قضائية  بالإقصاء

. الحل أوة او الالغاء قالتي تكون اما في شكل المصاد الاعمال الرقابة علىكما تم تناول 
تبر من عفي حل المجالس المحلية الذي ي المتمثلة لى الهيئات ع الرقابة الممارسةاضافة الى 

 اشد واخطر صور الرقابة.
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 :خاتمة 
ع الجزائري قد تعدى على ن خلال هذه الدراسة هو انا المشر اهم ما توصلنا اليه م ان

ل لى كع مشددةنوع من استقلالية الهيئات اللامركزية ، وذلك من خلال تطبيق رقابة ادارية 
من الولاية والبلدية ،حيث مست هذه الرقابة الاعضاء المنتخبين في المجالس المحلية منفردين 

ثم  ومنها عملفي حالة اهمال هاته المجالس ل كما تعدت الرقابة ايضا ،او مجتمعين  كانوا
ر وهو الام ةالمحليومتدخلة في كل مجالات عمل السلطة  متواجدةالسلطة الوصائية  كانت 
اصاتها اختص ةعلى مباشر  اللامركزيةؤدي في كثير من الاحيان الى عدم قدرة الهيئات الذي ي

 او تنفيذ برامجها محليا . 
دراسة قانون البلدية والولاية الحاليين ان نظام الرقابة الوصائية يسير نحو اذا يتضح من 

ا يتعلق بتعزيز فيمالهيئات المحلية خاصة  استقلالية تعزيز مفهوم التركيز الاداري على حساب 
اء على في الابق المشرعية ، مما يؤكد الس المحلجالم واستقلال حريةسلطة الوالي على حساب 

دل على انا السلطة المركزية يالرقابة ،مع عدم وجود اي مؤشر  رمجه المحلية تحتالهيئات 
 ستتخلى عنه في المستقبل القريب .

تمثل مجموعة من  اللامركزيةالهيئات  ة الادارية علىييمكننا ان نقول انا الوصاف
وعلى شخاصها أ وعلى اللامركزيةالسلطات التي يقربها القانون للهيئات المركزية على الهيئات 

 ؤونه شللقانون عند تسيير  اللامركزيةمن مدى احترام الهيئات  التأكداعمالها والهدف منها هوا 
 كزيةاللامر م اخضاع الهيئات ث بأحكامهوالتقيد  المشروعية وضمانا لعدم خروجها عن مبدا 

منه د بوبرغم كل هذه السلبيات الموجهة لهذه الرقابة الا انا امر وجودها لا  للوصاية الادارية .
ذه الامر الذي حتم ه الديمقراطيةلاسيما في الدول النامية التي تفتقر معظم انظمتها الى ،

 عاني منه هذه الدول.الذي ت يا للقضاء على الفساد الاداريعالرقابة س
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 الاقتراحات : 
ح نذات طابع المحلي حتى تم بالاختصاصاتمعيار واضح فيما يتعلق  يتبين ةضرور  -

 ،ؤونها المحلية شالمحلية حرية اكبر في تصريف  الجماعات
راتها دون تتمكن من اتخاذ قرا بحيث اللامركزيةتحقيق الرقابة الوصائية على اعمال الهيئات  -

 ،الى السلطة المركزية اللجوء 
ر بنصوص قانونية اكث الصلاحياتاعادة النظر السلطات الواسعة للوالي وضبط بعض  -
 ،دقة
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ابراهيم رابعي : استقلالية الجماعات المحلية ، رسالة ماجيستير قانون عام ، كلية  - 11
 .1115الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة عنابة ،الجزائر ، 

عبد الصديق شيخ : الاستقلال المالي للجماعات المحلية بين الحاجات الفعلية والتطورات  - 17
 . -6-انون العام ، جامعة الجزائر الضوررية ، أطروحة دكتوراه في الق

، رسالة  61-66شوقي بوتهلولة : الرقابة الإدارية على المنتخبين في قانون البلدية -10
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جزائري دي في القانون البلعباس بلعباس : دور وصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البل- 19
  .1112،  1111، رسالة ماجيستير في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ،  .
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أكرم عيسى : الوصاية الإدارية وأثرها على استقلال الجماعات المحلية ، مذكرة تخرج -60
لنيل شهادة الماستر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم حقوق جامعة محمد خيضر ، 
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المحلية  في الجزائر ، مجلة عبدالحليم بن مشري ،نظام الرقابة الادارية على الجماعات -12
 .الاجتهاد القضائي ، العدد السادس ،جامعة محمد خيضر بسكرة 

، التنظيم الاداري  دار الهدي مطباعة 6علاء الدين  عشي ،مدخل  القانون الاداري ، ج-11
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 .-الماضي، مجله الاجتهاد القضائي ، العدد السادس، جامعة محمد حيضر ، بسكرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 :الملخص 
السلطة و  اللامركزيةلق هامش من التوازن بين الهيئة خالادارية على  اللامركزيةتقوم فلسفة 

لسلطة ا جانب وبمنحوتعزيزها من  ة اللامركزي الهيئات المركزية من خلال بعث استقلالية 
الوحدات من جهة اخرى ، وطبيعي ان يكون نجاح اللامركزية المركزية وصاية على هذه 

شكل تهديد ت اللامركزيةالمطلقة للهيئات  الاستقلالية، فالتوازن هذا  بتحقيق مرهون  مأمول و
الغاء وجود الهيئات  نهاأمن شالوصاية المشددة مباشر لدولة القانون وسيادتها كما ان 

روري الابقاء ة فمن الضي، وعل اللامركزياللامركزية وتشويه الطبيعة القانونية للتنظيم الاداري 
 . اللامركزيةالهيئات  تلكالمحلي دون الغاء وجود  دعلى سلطة الدولة على الصعي
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